ب 


مركز دراسات الوحدة المربية 


الامانة العامة 


٠‏ 1 لذ التضخم 


فيب الاقتصياد العربي 


الجدور والمسببات . . . والابماد والسياسات 


ا / 00 


. كلة انت: . 
في الاقتصياد المريي 
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مركز دراسات الوحدة المربية مجلس الوحدة الإقتصاد بة المربية 
الأمانة العامة 


“ كلة الت ٠.‏ 


في الاقتصاد المربي 


الجدول والمسبيات . . . والابفاد والسباسات 


الدكتور محمود عبد الفضييل 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


صاب :  ١١*- 50٠١1١‏ تلفون 164١م‏ -ل/م164.م _ 2157م 
برقياً: «مرعربي»- تلكس : 64 مارابي ‏ بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون 
بيروت - لبنان 
آذ ل ل ا سس 
حقوق النشر محفوظة 
الطبعة الاولى 
بيروت: تشرين الثاني/ نوفمبر 194157 


هه 

قائمة الجداول ا م ل لا 
تقديبم وو لع ودج نم اتعري فخ ره ورج نبج ل قم 4 جو ا رو ا ا د 
مدخل نظفري ااا املو ب لوو شع ل ار ا اف ات امار وجو الول ب وحن 
الفصل الأول : مؤشرات ومقاييس التضخم في الاقتصاد العربي 50000 
اول 5 تطور الارقام القياسية لنفقات المعيشة والاجور الحقيقية 55 


” - تطور السيولة المحلية الخاصة2ا/ا 0000 
الثاي): تطور حجم « الفجوة التضخمية » على المستوى الكلي 
في الاقتصادات العربية د 


الفصل الثانٍ : مصادر التضخم والقوى التضخميةفي الاقتصاد العربي . . . 
أولاً : دور التضخم المستورد في تغذية العملية التضخمية 


في البلدان العربية 0 
ثانياً : أثره تحويلات العاملين » في تغذية العملية التضخمية فى 
البلدان العربية المصدرة للعمالة 000 
ثالثاً : دور قطاع التشييد والبناء في تغذية العملية التضخمية 
فى البلدان العربية ا0 000 
رابعاً : التوسع في الانفاق الحكومي واثره في تغذية الضغوط التضخمية 
خامساً: خلاصة موجزة 0000 


الفصل الثالث : الآثار والابعاد الاجتماعية للتضخم على الصعيد العربي . 


أولاً : النتائج المترتبة في محال اعادة توزيع الدخل بين الفئات 
الاجتاعية والاقتصادية المختلفة 0 


وف 


“4 


ثانياً : الآثار المضاربية للتضخم واعادة توزيع الاصول والثروات 
بين الافراد والجماعات اا 1010 
ثالعاً : اثر التضخم على التايز الاجتاعي والتغير في نظام القيم . . . 
١‏ -اثر التضخم على التايز الاجتاعي جوم ارظن ما وها داه 
 "‏ اثر التضخم على التغير في « نظام القيم » على 
الصعيد العربي 0 


الصعيد العربي .... ال مس د 1# رق او 1 ل لال وه 1 تام رن بوتوي ويه 


في الاجل القصير اطع 2 ا ا ا ا 
١‏ - التحكم في الاصدار النقدي وكمية النقود المتداولة ا 
" - ترشيد سياسات الاقراض والتوسع في الائتان المصرفي . . . 
 ”“‏ السياسة المالية كأداة لتحسين كفاءة نظم ادارة الطلب 
على المستوى الكلي خوج اويا فا ولج اد كت ل 
4 - الرقابة على الاسعار والتحكم في عناصر معادلات 
التكوين السعري 1 قا ع رم وا روا ل يبك لز كا ا ا 2 
© السياسات الاجرية لتحم و مق سار قمعا مل م ا لول 
ثانياً : السياسات طويلة الاجل لمكافحة التضخم 
على الصعيد القطرى ع رن م لظ لان ال 1 1 1 1 
١‏ القضاء على الاختناقات والاختلالات الاساسية 
فى جانب العرض . قطي هع لوطه لو وااو ا ونه قا 
- تطوير اسواق المال العربية وزيادة الحوافز 
على تكوين المدخرات ل 0 
"- ضبط وترشيد مط استخدام متحويلات العاملين في الخارج 1 
5 - محاصرة وتصفية اثار التضخم المستورد متا كم ل ا 
ثالثا : التنسيق بين سياسات مكافحة التضخم على الصعيد العربي 
١‏ - تنسيق السياسات النقدية وتنشيط دور البنوك المركزية 


في الرقابة على حجم التسهيلات الائتانية 0116ؤ01011101ظ2 

" - التنسيق في محال تطوير اسواق المال وتعبئة المدخرات على 
الصعيد العربي محر ور أع طم جلا جولى زنع لاوا رار م قح 

1 تنسيق السياسات العربية في محال توفير الامن الغذائي‎ - "٠" 
خاج#ققهلة وت فزيه نا ود ارا لسري 217 ترد ابا بدو مط وخ د اماج ج01 0 زا رط ا ا‎ 
المراجع ع ل ال اك ميزه أن ال ارم ولعت مر وواموادة او يف 2 1< روك ا م ا‎ 
فهرس عام مادق حاط تس هوق ا ند محف وام انها ع باو لين ل و ا ا‎ 


5 


11 
ل 


6.65 
6.66 


ك1 


يحل 


قَامّةَالحدّاوت 


رقم الجدول الموضوع 


١ - ١‏ تطور الأرقام القياسية لأسعار المستهلك 
في البلدان العربية » للسنوات 1١91١‏ - 4ل/ا9و١ا‏ 


١‏ -7 تطور الأرقام القياسية لاسعار المستهلك 


للمواد الغذائية في البلدان العربية » للسنوات 191٠١‏ 191/6 0000 


١ذ-*‏ تطور الأرقام القياسية لاسعارا 4 لمستهلك لبعض بنود الانفاق 
في البلدان العربية » للسنوات 1910٠١‏ - 1917/4 


» تطور عرض النقود (1/1 ) في البلدان العربية النفطية‎ 4 - ١ 
1١94٠١-19 1/٠١ خلال الفترة‎ 


0-١‏ تطور عرض النقود (1/1 ) في البلدان العربية 
غير التفطية » خلال الفترة 194٠ ١91/٠‏ 


2 تطور عرض النقود (0/2 ) في البلدان العربية النفطية‎ 5-١ 
194٠-191١ خلال الفترة‎ 


» تطور عرض النقود (8/2 ) في البلدان العربية غير النفطية‎ /- ١ 
1١98٠-516901٠١ خلال الفترة‎ 


8-١‏ حساب الفجوة التضخمية في بعض البلدان العربية المختارة 


بدلالة اجمالي فائض الطلب ء خلال الفترة ا/191 - 1917/8 لد م امد 


؟ ١-‏ تطور درجات انفتاح اقتصاديات البلدان العربية في مجال 
المبادلات الخارجية السلعية والخدمية » خلال الفترة 1١9456٠‏ -/الاة١ا‏ 


17 


الصفحة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


.ا عقام ا م هاه م .هماه عام .اماع .د .زد مهم 


هم هاعاع هاما فاه .ا وا »ع قفاعاه مهاه عاعا. مانا . ميان ون 


هامام هفادها هاه .فادها ع وا فسا ها مهاه وا . .اماما مامه 


"7 


"5 


3 


وفنا 


بض 


بض 


"5 


بف 


" -7 تطور نسبة الواردات الاجمالية ( السلعية والخدمية ) الى الاستيعاب المحلي 


فى البلدان العربية » للسنوات ٠195-_ل/الاوا‏ 0 


؟" -” تطور الاستيراد من البضائع والخدمات 


لبعض البلدان العربية ء» للسنوات 1910/7 - 191/4 0 


؟ - 4 تطور تحويلات العاملين في بعض البلدان العربية » 


للسنوات 191/7 - 191/4 00 


” - 5 حساب فائض الطلب ونسبة التحويلات الخاصة الى صافي فائض الطلب 
في مجموعة مختارة من البلدان العربية المصدرة للعمالة » 


خلال الفترة “ا/ل181 - ١91/4‏ 00 


" -5 تحويلات العاملين والعوامل المؤثرة على تطور عرض النقود 


في الجمهورية العربية اليمنية » للسنوات 191/1 - ١91/84‏ 9 ش22 


١لا‏ تطور حجم التحويلات والزيادة في عرض النقود في الأردن 3 


للسنوات 191/97 ١91/4‏ ا 00 


؟' -8 بعض الؤاذج من مو الواردات الاستهلاكية الكالية المعمرة في مصر. 


للسنوات 1919/5 1917/8 6 او اسل بالبعاد رو لع بماد يو رمف فرع 1 له 


4-13 تطور التوزيع النسبي لتكوين الاصول الجديدة في بعض البلدان 


العربية المختارة » للسنوات ١91/١‏ 191/4 ل 


ف بعض البلدان العربية 3 عام /ا/81 1١‏ ب رواج قارط و جه ا را ا ل 1 


1١ -‏ تطور اعداد العاملين ومتوسط الاجر الشهري للعاملين في قطاع 


التشييد والبناء ف العراق 3 للسنوات ا "م١1‏ عذاة: هه 7858 فا ف ف وليك21 


" ->7 التغيرات في متوسط الاجر اليومي لفئات عمالة مختارة في قطاع التشييد 


فى الجمهورية العربية السورية » للسنوات ١910/7/-1914‏ 0 


١ "1‏ تطور حجم الانفاق العام في بعض البلدان العربية » 


خلال الفترة 194٠ - 191/١‏ ا وخر مام م ل ا 


؟ - ١4‏ تطور عجز الميزانية في بعض البلدان العربية المختارة» 


خلال الفترة 1681١‏ - 191/8 ع مامه اند ءا طوف ات بحيو ا 


1١-*‏ تطور معدللات نمو الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع معدللات عو كمية 
النقود المتداولة ف جموعة مختارة من البلدان العربية ‏ 


خلال الفترة ١910/4 1917٠١‏ ا 


ه: 


اه 


إن 


كه 


باه 


5١ 


57 


55 


54 


فى 
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مو هه - 


أصبح التضخم والغلاء والتدهور المطرد للم الشرائية للنقود من أكثر الظواهر التي تشد انتباه 
المواطن العربي وراسمي السياسات الاقتصادية ف السنوات الأخيرة : فالوطن العربي يعيش منذث 
منتصف السبعينات «عصراً جديداً للتضخم 2( يختلف تاماً عن فترة الحرب العالمية الثانية » التي 
شهدت موجة تضخمية عارمة اجتاحت معظم اقتصادات البلدان العربية . وتهدف هذه الدراسة 
إلى الامساك بالأبعاد والخيوط الجديدة « للمشكلة التضخمية » في الاقتصادات العربية باسلوب 
مؤ يد بالأدلة الاحصائية والشواهد العملية » وذلك في محاولة الوصول إلى تفسير علمي لطبيعة 
ومصادر الضغوط التضخمية التي تجتاح الاقتصاد العربي في الآونة الراهنة . بيد أن دراستنا هذه لا 
تقتصر على جانب التششخيص . وتحديد و مكامن الداء » فقط » بل تمتد لتتناول أيضاً بالعرض 
والمناقشة بعض السياسات المقترحة لمكافحة القوى والظواهر التضخمية في الاقتصاد العربي في 
الأجلين القصير والمتوسط . 


وبادىء ذي بدء لا بد لنا من التنبيه هنا » بأن ظاهرة التضخم في البلدان العربية تتسم في 
وضعها الحالي بالتعقد والتنوع والخصوصية . فهي تتسم بالتعقد بسبب تداخل جملة عوامل بعضها 
ببعض لاحداث هذه الظاهرة . فالتضخم في البلدان العربية له علاقة وثيقة بالنمو الكبير وغير 
العادي الذي حدث في كمية النقود المتداولة » وعلى الاخصٍ بعد حرب تشرين الأول / اكتوبر 
١191‏ . وهذه الزيادة غير العادية في كمية النقود واجهت غمواً محدوداً في العرض الحقيقي للسلع 
والخدمات » وهو الأمر الذي انعكس ف وجود فائض محسوس ف الطلبف الكلي ومن هنا يمكن 
القول ان هناك تضخما يعود الى زيادة الطلب (ممتتهائما انام لمهمع2 ) . 


بيك أن التضخم ف البلدان العربية 3 جد جذوره العميقة ف بعض الاخجلاللات الميكلية 
الكامنة ف حسد الاقتصاد العربي 3 مثل الاحتلال الحادث نتيجة عدم تناسب علاقات النمو بين 
قطاعات الاقتصاد القومي » والاختلال بين النمو السكاني ونمو المعروض من السلع الغذائية . 


ومن هنا يجوز لنا الحديث عن دذ تضخم هيكلي|10113لا1ا5 » على النحو الذي سنراه فيا بعد . 
كذلك فإن الارتفاع الذي حدث فق ا ف معظم البلدان العربية خلال حقبة السبعينات يعود 


الى حد كبير الى ارتفاع كثير من بنود التكاليف . مثل ارتفاع أسعار الواردات » وارتفاع الاجور ‏ 
وارتفاع أسعار الاراضي . . الخ » وهذا ما اساغ لنا أن نتكلم عن تضخم ناتج من زيادة التكاليف 
غنم ودام - 0081© . أضف الى ذلك أن بعضا من عناصر السياسة الاقتصادية التي اتبعتها 
الحكومات العربية في السبعينات قد انطوت على آثار تضخمية واضحة . مشل سياسة النقود 
الرخيصة . والتمويل التضخمي للانفاق العام عن طريق سياسات « عجز الميزانية » . 

وحاصل القول اننا ازاء قوى متنوعة ومصادر متعددة لتوليد التصخم ف حال الاقتصادات 
العربية 8 ما يقتضي تشخيصاً دقيقاً للقوى التضخمية الفاعلة في الاقتصاد العربي . فالتضخم في 
البلدان العربية يتسم بالخصوصية . نظراً لانه يعكس نوعية المشاكل الجديدة التي جابهت الاقتصاد 
العربي في السبعينات » مثل اتساع نطاق تصدير العمالة » وزيادة عائدات النفط . وانفجار الطلب 
الاستهلاكي والاستيرادي . فقد تلقى القطاع الخاص ف البلدان العربية المصدرة للعمالة في اتجاه 
البلدان النفطية ( مصر . الأردن . اليمن العربية . اليمن الديمقراطية . السودان . سورية ) مبالغ 
هائلة بالنقد الأجنبي على شكل مدفوعات محولة من العمال العاملين بالخارج . وقد زادت هذه 
التدفقات بسرعة في غضون السنوات العشر الأخيرة . فنجم عنها الآثار التوسعية نفسها على 
السيولة المحلية . على نحو ما حدث أيضاً بالنسبة لآثار الايرادات النفطية في البلدان المصدرة 
للنفط . 

وف ضوء هذه الخصوصية والتعقيدات التي احاطت بالأوضاع والقوى التضخمية في الاقتصاد 
العربي خلال حقبة السبعينات . يمكن القول : ان طبيعة العملية التضخمية التي يعيشها 
الاقتصاد العربي تتجاوز التقسيم الاكاديمي الجامد الذي يميز بين تضخم طلب (اانام 0600300 ) 
وتضخم تكاليفي (050ا0 0051 ) . إذ أن مسألة التفرقة بين تضخم الطلب وتضخم التكاليف هي 
مسألة يجوز قبوها لو كنا نتحدث عن التضخم خلال فترة قصيرة 3 ا 0 
انتهى . ولكن إذا استمر التضخم أمداً طويلاً في الاقتصاد القومي فان مقولة « 0 طلب أم 
تفج بخالش ‏ سبج مثرلة فاده . لماذا ؟ لسبب بسيط . هو انه في الاجل المتوسط أ 0 
الطويل ينقلب تضخم الطلب الى 3 تضخم تكاليفي والعكس بالعكس مما يجتاج الى رؤ ية ثاقبة 
لجملة العوامل المسبية للتضخم في علاقاتهاً المتبادلة بالشكل الذي يقودنا الى تحليل أكثر نفاذا لجوهر 
وأبعاد الظاهرة التضخمية في الاقتصاد العربي . 


1 


مَدحَل” تظلري 


قد يكون من الصعب علينا أن نبدأ دراستنا لظاهرة التضخم في الاقتصادات العربية دون 
إشارة موجزة الى الاطار المرجعي للنظريات السائدة 2 والتي تهتم بتحليل وتفسير ظاهرة التضخم 
بصفة تجريدية . بيد أننا يجب أن نحذرءبدءاءمن أن التحليلات النظرية المجردة لظاهرة التضخم 
تظل قاصرة . مهما بلغت درجة كماها » إذا لم تأخذ بعين الاعتبار التضاريس الخاصة بالبلدان 
المختلفة , مومع الدراسة » إذ أن ظاهرة التضخم تظل في التحليلٍ الأخير ظاهرة اقتصادية - 
اجتاعية . ومن من ثم ٠ ١‏ تكتسب هذه الظاهرة في البلدان العربية طابعاً متميزاً يعكس الخصائص 
الميكلية والمشاكل الخاصة التي تنفرد بها البلدان العربية دون غيرها من البلدان النامية . 


وكل ما نهدف إليه هنا هو محاولة تبيان مدى بعد أو قرب أدوات التحليل التي توصل اليها الفكر 
الاقتصادي الأكاديمي من تفسير ظاهرة التضخم الجامح على النحو الذي تعيشه البلدان العربية عبر 
حقبة السبعينات . ولذا فلن يكون الهدف من هذا المدخل النظري سوى العرض السريع لآهم 
الأفكار التي ظهرت في هذا المجال » مع تفحص مدى ملاءمتها لأغراض دراستنا هذه . 
ولاشك أن أول ما يقابلنا في تراث الفكر الاقتصادي الأكاديمي في مجال التضخم هو نظرية 
كمية النقودلا©0706 01 [11601 01020011190 وهي تعتبر أولى النظري يات التي حاولت أن تفسر كيف 
يتحدد المستوى العام للأسعار والتقلبات التي تحدث له . ووفقاً للمنطوق المبسط هذه النظرية 3 
أنه اذا ظلت سرعة تداول النقود ( /) على حاها وكذا حجم الناتج القومي ( » ) فان المستوى 
العام للأسعار سوف يرتفع أو ينخفض اذا زادت أو نقصت كمية التقود في المجتمع 2 وفقاً للمعادلة 
الشهيرة التي صاغها البروفسور إرفنج فشر في مطلع هذا القرن والتي نوردها فيا يلي" : 
لام للا ايز 
0 
/اقار م 
37 


١ (‏ )10ل اط تجعاء 12 1*5[ نبز وو إ ةزه رع سوط ونبزعع اع مي :11 بونم ع6 رى بمعدنا لمع ععفطاعط وماندا :ع5 
32 - 8 .مم ,(1911 ,مهااتمعدالا : علولا بمعل! ) عتكعارت) ون ودع عع نمم[ ,أتلع © ما «رمتلهاء ؟1 ديه 


1١ 


حيث :إلا تمثل كمية النقود في المجتمع 
9 حجم الناتيج القومي 


وقد وجهت الى نظرية كمية النقود عدة انتقادات ينحصر أهمها في أن هذه النظرية تقوم على 
علاقة ميكانيكية لتأثير التغير فى كمية النقود على مستوى الأسعار في الاقتصاد القومى . فقد ترد 
الآسعار لأسباب لا دخل لتغير كمية النقود فيها . كا أن المتغيرات التي تتضمنها المعادلة الأساسية 
وهي كمية النقود وسرعة تداوها ( والطلب عليها ) وحجم الانتاج » ليست همستقلة عن بعضها 
البعض 5 بيد أنه على الرغم من أن ظاهرة التضخم 2 في الدول النامية والمتقدمة على السواء لا 
يجوز النظر اليها على أنها ظاهرة نقدية بحتة . اذ أنها في الواقع ظاهرة متعددة الأبعاد : ظاهرة 
نقدية . هيكلية » اجتاعية . دولية . الا أن نظرية كمية النقود ‏ بصيغها المختلفة -تظل لما الفضل 
في القاء جانب مهم من الضوء على طبيعة العملية التضخمية في البلدان النامية » ولا سها طبيعة 
الاختلال الذي يحدث بين كمية النقود وحجم المتاح من السلع والخدمات في هذه الدولة أوتلك . 
وهو اختلال يكتسب بلا شك أهمية خاصة لفهم المناخ العام لاطلاق قوى العملية التضخمية في 
تلك البلدان التي تعاني عدم مرونة الجهاز الانتاجي المحلي . 


إن كثيراً من الفروض التبسيطية التي قامت عليها هذه النظرية يمكن تطويعها بسهولة للاهتداء 
بها في تفسير الضغوط التضخمية في البلدان العربية النفطية وغير النفطية على السواء والتي تلعب 
الزيادة في كمية وسائل الدفع دوراً مهماً في تغذية الضغوط التضخمية » خصوصاً اذا ما عرفنا أن 
جانباً لا يستهان به من مكونات السيولة اتقدية لا بخضع اما لسيطرة السلطات النقدية ( كمية 
ورق النقد « البتكنوت » الأجنبي المتداول على نطاق واسع في تلك البلدان نتيجة تحويلات 
العاملين بالخارج وما ينفقه السياح وقطاع الأعمال الأجنبي ) . 


وقد أضاف التحليل الكينزي بعداً جديداً لتفسير العملية التضخمية من خلال التفاعل بين 
قوى الطلب الكلي وقوى العرض الكلي . وتركيزه على التغيرات التي تحدث في الدخل والانفاق 
وعلاقة ذلك بمستوى التوظف السائد . وقد أشار كينز الى نشوء نوع من التضخم نتيجة لظهور 
اختناقات 5كاهء 8011160 في أسواق بعض عناصر الانتاج » وكذا نتيجة اختلال العلاقة بين 
معدلات الزيادة في الأجور النقدية ومعدلات الزيادة في الانتاجية » وسياسات التسعير في بعض 
الصناعات والأسواق ذات التركيب الاحتكاري . وتتبلور ماهية التضخم في التحليل الكينزي في 
ضوء ما سهاه « الفجوة التضخمية »930 /10113]10131 في « أسواق السلع » وأسواق « عوامل 
الانتاج ح©). 


وبعد ذلك تجيء « المدرسة البناثية  »‏ والحديثة المنشأ نسبياً - و: وتضم الاقتصاديين الذين تناولوا 
تحليل التضخم في البلدان المتخلفة ولا سيا في بلدان أمريكا اللاتينية . وكتاب هذه المدرسة يرون 
عموما أن تحليل الضغوط التضخمية في البلدان المتخلفة يجب أن يستند الى كشف الخلل الميكلي 
الموجود في البنيان الاقتصادي والاجتاعي لهذه البلدان . وهم في تفسيرهم للقوى التضخمية في 


1١ 


البلدان المتخلفة يشيرون الى أهم ألوان الاختلالات الميكلية' : 


الطبيعة الميكلية للتخصص ف إنتاج المواد الأولية . والآثار التضحمية لذلك في حال زيادة 

أسعار الصادرات ٠.‏ 

 *‏ جمود الجهاز المالي للحكومات باليلدان المتخلفة ما يترتب عليه ضعف الجهد الضريبي مما 
يستدعي اللجوء لتمويل الانفاق العام بأسلوب عجز الميزانية . 

. ضاآلة مرونة عرض المنتجات الغذائية في ظل الزيادة السكانية وضعف القدرة التصديرية‎ ٠ 

غ - طبيعة عملية التنمية وما تولده من اختلالات » في مراحلها الأولى 3 بين تيارات الانفاق 

وبالتالي فليس هناك مصدر وحيد لتوليد الضغوط التضخمية في مثل ذلك الاقتصاد الآخذ في 
النمو. 

وف تقدير كتاب هذه المدرسة أن الظواهر التضخمية ما دامت لا تخرج عن كونها تعبيراًعن 
اختلالات هيكلية ذات طبيعة اقتصادية اجتاعية» فان علاجها الناجع لن يتأتى سوى من خلال 
تغيير مكونات البنيان الاقتصادي ‏ الاجتاعي المولد لحذه الظاهرة . 

وخلاصة القول أن العوامل النقدية ( المدرسة النقدية ) والتقلبات التي تطرأ على مستويات 
الدخل والانفاق وكذا مستويات التشغيل ( التحليل الكينزي ) والاختلالات الميكلية ( المدرسة 
البنائية ) تتضافر و: تتفاعل جميعها في توليد الموجات التضخمية المختلفة » التي يغذي بعضها بعضاً 
في ظل غياب سياسات حازمة لمكافحة التضخم . ولذا يصعب الادعاء بأن هناك تفسيرا وحيدا 
ممكجا للعطلة التعيكية . وإما هناك ترجيح لبعض العوامل دون غيرها فقط في ظل الظروف 
التاريخية المحددة . 

وف ضوء هذه الخلفية النظرية الموجزة » سوف ننطلق الآن لتحليل مؤ شرات التضخم والقوى 
التضخمية الفاعلة فى الاقتصادات العربية خلال الفترة الممتدة بين عامي ١98٠-191١‏ . 


(؟ )لمزيد من التفاصيل انظر : رمزي زكي ء مشكلة التضخم في مصر ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ء» لمقا) ص ٠٠١-64‏ 
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ا تت 
00 لمصلا!ا | 'ث 
مؤيشرّات وَمقًا 00 لتحم 
هش الاقتصاد الح 


إن المحور الأساسي الذي يدور حوله هذا الفصل هو قياس ظاهرة التضخم . بأيعادها 
المختلفة » في البلدان العربية خلال حقبة السبعينات . وهذا الأمر يتطلب منا استخلاص أهم 
مؤشرات التضخم بالرجوع الى أنسب الصيغ والمعايير التي توصل اليها التحليل الاقتصادي لقياس 
التضخم . ومن المعلوم أن أي حاولة لقياس ظاهرة التضخم عادة ما تستند الى عدد من المؤشرات 
أهمها قياس التغيرات التي تطرأ على مستويات الأسعار ء» كمية وسائل الدفع » معاملات الضغوط 
التضخمية . 

وليس هناك من شك في أن هذا القياس سوف يعطي لنا تصوراً واضحاً عن المدى الذي بلغته 
« الضغوط التضخمية » في الاقتصاد العربي . كذلك سوف تساعد هذه المؤشرات يدورها على 
إلقاء الضوء على سرعة الحركة التي اتسمت بها الظاهرة التضخمية في الاقتصاد العربي خلال حقبة 
السبعينات . وهكذا فإننا نعتبر الامساك بالمؤشرات التي تقيس المظاهر المختلفة للتضخم في 
الاقتصاد العربي هي بمثابة المدخل اللازم لفهم أبعاد الظاهرة التضخمية » قبل الخوض في تحليل 
مصادر التضخم والقوى الكامنة وراء اطلاق الضغوط التضخمية المختلفة في شرايين الاقتصاد 
العربي . 

وعلى الرغم من تعدد وتشابك مظاهر التضخم ف البلدان العربية فقد وقع اختيارنا على 
المؤشرات التالية : 

- تطور الارقام القياسية لنفقات المعيشة والاجور الحقيقية . 

- تطور كمية وسائل الدفع وحجم السيولة المحلية الخاصة . 

تطور حجم ١‏ الفجوة التضخمية » على المستوى الكلي في الاقتصادات العربية . 
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أولاً : تور الأرقام القيابية لنققات 
المعيشة والأجور الحقيقية 


تختلف طريقة حساب الأرقام القياسية لنفقات المعيشة من قطر عربي الى آخر» وفسلة 
الاستهلاك » الداخلة في تركيب هذا الرقم لا بد من أن تختلف من قطرعربي الى آخر » وفي فى الوقت 
نفسه فا الاوز التي يتم بجاترجيح كل سلعة من السلع الداخلة في ٠‏ سله الاستهلاك » لا بد من 
اد حاف اها وراك ال يله عد للم جر جار اقلق لق 111 0 
المختارة في كل من هذه الاقطار . ونتيجة ذلك فان المقارنات التي يمكن أن تبنى على اساس هذه 
الأرقام » لا يمكن أن تكون ممثلة للحقيقة والواقع الا بدرجة محدودة . وعلى الرغم من ذلك » فان 
هذه الارقا م والمؤشرات « الرسمية » تمثل البيان الاحصائي الوحيد المتاح الذي يمكن الاستناد اليه 
في قياس حركة « تكاليف المعيشة » في الأقطار العربية . 


وبالقاء نظرة عامة على أرقام ومؤشرات الجدول رقم )١-١(‏ نجد أن معدلات ارتفاع 
جدول رقم )١-1١(‏ 


تطور الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في البلدان العربية . للسئوات ١914-191١‏ 
( سنة الأساس - ه/ا9١‏ ) 


الأردن ( عبات ) 

الامارات العربية المتحدة (ابو ظي) 
اليحرين ( المامة ) 

تودس ( توبس ) 

الحرائر ( الحراثر ) 

الجما هيرية العربية الليبية (طرايلس) 
الحمهورية العربية السورية (دمشق) 
جيبوتي ( حيسوني ) 

السودان ( الخرطوع ) 

الصومال ( مقاديشو ) 

العراق ( بعداد ) 


الكويت ( الكويت ) 


لبان ( بيروت ) 


مصر ( القاهرة ) 

المعرب (الدار البيصاء) 

المملكة العربية السعودية (الرياض) 
مور يتابيا ( مواكشوط ) 

اليس ( صتعاء ) 

اليس الديمقراطية ( عدن ) 

ياقي البلدان ( عياب وقطر ) 


المصدر : احتسبت من : الامم المتحدة ٠‏ اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا[ اكوا ] وجامعة الدول العربية » ملحق 


المؤشرات الاحصائية للعالم العربي . (بيروت : الاكوا والجامعة . ١94١‏ ) ». جدول رقم( ).ص4 . 
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الاسعار ف البلدان العربية كافة كانت معتدلة خلال الاعوام الثلاثئة الأولى من السبعينات : 

اولك الأول الإق1ط ثم بدأت الاسعار في البلدان العربية كافة بلا استثناء في الارتفاع 
بمعدلات متسارعة في السنوات 4/ا9١‏ . هلاو١‏ » 191/0 حيث بلغ معدل الزيادة لأسعار 
المستهلك خلال الفترة ١91/٠١‏ -/161 ما يزيد عن "٠٠‏ بالمائة يا هو الحال فى السعودية واليمن 
العربية . 


ومن المفارقات الجديرة بالملاحظة أن المملكة العربية السعودية والسودان واليمن الشمالية قد 
سجلت معا عام 191/8 أعلى معدلات الارتفاع في أسعار المستهلك . حيث سجل المؤشر العام 
لاسعارالاستهلاك 75 707,189 و75374/ على التوالي بالنسبة لمستوى الاسعار السائد في 
سنة الاساس ا . 


ومن الظواهر الجديرة بالملاحظة أيضاً أن الزيادة في المستوى العام لأسعار الاستهلاك في بلد 
كسورية تاذ بمبدأ 0 الاقتصاد الموجه ») فاقت معدلاات الزيادة ف أسعار دولة مثل الكويت والتي 
تأخذ بمبدأ « الاقتصاد الخر» . 


ويتفق المحللون على أهمية الرقسم القيامي لأسعار المستهلك باعتباره مؤشرا مهن لعيايك 
التضخم 3 لأنه يصور التدهور الذي يطرأ على القوة الشرائية للنقود لجمهور المستهلكين . وعل 
الرغم من نزوع الرقم القياسي العام لأسعار ا لمستهلك للارتفاع الشديد في معظم البلدان العربية 
منذ عام 191/4 ١‏ الا أن شدة هذا النزوع كانت متفاوتة فيا بين بنود الانفاق المختلفة . ففي بند 
الطعام والشراب يلاحظ عموما الارتفاع الشديد الذي سجله الرقم القياسي للطعام والشراب في 
معظم البلدان العربية منذ عام ١91/4‏ ( أنظر جدول 7-١‏ ) . 


ويعد التطور الذي يطرأ على الرقم القياسى لأسعار الطعام والشراب من أهم المؤشرات الخاصة 
والشراب في نط الانفاق الاستهلاكي لغالبية السكان في الريف والحضر . وهذا فان التغير الذي 
يطرأ على أسعار هذه السلع له دلالة خاصة لأنه يتصل بأهم مقومات الحياة » وهو اشياع الحاجات 
الأساسية للفرد . ولهذا فان التغير الذي يلح بأسعار الطعام والشراب يعد من الأمور التي يجاببها 
المستهلك يوميا 3 ومن ثم تجعله أكثر إحساسا بوطأة التضخم 2 
فطبقاً لبيانات ميزانية الأسرة في مصر عن عام 1974/ 19170 ء يحتل الانفاق على الطعام 
والشراب نسبة /, 04 بالمائة من جملة الانفاق السنوي على البنود المختلفة للأسر التي تعيش في 
الريف . بينا تصل هذه النسبة الى © , 47 بالمائة بالنسبة للأسر التي تقطن الحضر2© . كذلك يصل 
الثقل النسبي للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ في تركيب « سلة الاستهلاك » للمواطن الأردني 
المتوسط ”,5ه بالمائة من جملة الانفاق الاستهلاكي”" . بينا يصل الى نحو 0١,5‏ بالمائة من ججلة 


(١)انظر‏ : البنك الاهلي المصرى ء النشرة الاقتصادية . السنة 9" , العدد 4 ( 1917/8 ) » ص 7لا" #الا# . 


592 ( انظر : البنك المركزي الاردني 2 دائرة الابحاث والدراسات 3 التقرير الستوي السابيع عشر ( عمان ِ 
الدائرة لا'مككليى ص"1. 
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جدول رقم (١1-؟)‏ 
تطور الارقام القياسية لأسعار المستهلك للمواد الغذائية في البلدان العربية . للسنوات 
١‏ 4و١‏ 
( سنة الأساس - ه/ا9١‏ ) 


كحت ان كاك نا تا لد ذنا ن5 تطام 


الاردن ( عبان ) "١-1 5]1٠٠‏ الاره* ١‏ 
الامارات العربية المتحدة 

البحرين/ عمان/ قطر 

تونس ( تونس ) 

الجزائر ( الجزائر ) 

الما هيرية العربية الليبية (طرابلس) 
الجمهوريةالعربية السورية ( دمشق ) 
جيبوثي ( جبيوتي 2 

السودان ( الخرطوم ) 

الصومال ( مقاديشو ) 

العراق ( بغداد ) 

الكويت ( الكويت ) 

لبنان ( ييروت ) 

مصر ( القاهرة ) 

المغرب ( الدار البيضاء) 

المملكة العربية السعودية (الرياض) 
موريتانيا ( نواكشوط ) 

اليمن ( صنعاء ) 

اليمن الديمقراطية ( عدن ) 


9115 لاض نذا لها اه له نك لقنا نننا نذا تدا 


المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه .» ص © . 


الانفاق الاستهلاكي لكل من المواطن السوري والمواطن العراقي ٠‏ ويصل الى نحو 94 بالمائة من 
جملة الانفاق الاستهلاكي للمواطن السوداني” . 

كما ترتب على الارتفاع الكبير لأسعار المستهلك لبعض بنود الانفاق المهمة ى) هو مبين في 
الجدول رقم ( ١‏ -) أن التهم التضخم في الأسعار معظم الزيادة التي طرآت على مستوى 
الأجور النقدية خلال السنوات الأخرى . ولاعطاء تماذج للتدهور الذي لحق بمستويات الأجور 
الحقيقية في عدد من البلدان العربية وفي بعض القطاعات والوظائف نورد فيا يلي عدداً من 
الأمثلة 4 , 


(") عبد المؤمن علبي ٠‏ د اغماط الاستهلاك في الوطن العربي ٠‏ 190 هملأاقا» »في: المعهد العربي 
للتخطيط ء اتماط التنمية في الوطن العربي . ١947٠‏ - 19478 ( الكويت : المعهد . 148٠‏ ) ء ج؟ : انماط الانفاق 
العام والاستهلاك وتوزيع الدخول في الوطن العربي . جدول رقم ( ١4‏ )ءصض 75١8©‏ . 

( 5 ) هذه الأمثلة كلها مستقاة من 
وععه 177 [0 دع تلااعلاةا35 تنه دأء رع رط ,[ طللاعع ] وعم متعاوع الا زه] ه000155(5© عتممومعع ,[ لاانا ] كممنهلة معاتمنا 


عطا اه «اأأقطها/! تنتمطهط 4تيه نوع :جزم اواصكظ تنه كاععمدووع جأع:17 ههه كعتاصيامن) 017/4 نمزعء[56 دز - 
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جدول رقم )7*-1١(‏ 


تطور الارقام القياسية لاسعار المستهلك 


لبعض بنود الانفاق في البلدان العربية ‏ للسنوات 1917٠١‏ - 191/4 


كات نهنا ان اتنا اتنا لت لتم نتن نتتاننت الح 


الامارات العربية المتحدة 
(أيوظبي ) 


الملبوسات والأحذية 


الملبوسات والاحذية 
الاتجار 


الجزائر ( الجزائر ) 
الملبوسات والاحذية 
السكن ومستلزماته 


الجماهيرية العر بية الليبيق( طرايلس ) 
الوقود والاصاءة 
الملبوسات والاحذية 
الايجار 


الجمهورية العربية السورية 
( دمشق ) 

الوقود والاضاءة 

الملبوسات والاحذية 

الايجار 


جيبوتي ( جيبوتي ) 
الوقود والاصاءة 
الملموسات والاحذية 


السودان ( الخرطوم ) 
الملبوسات والاحذية 
السكن ومستلزماته 

الصومال ( مقاديشو ) 
الوقود والااضاءة 
الملبوسات والاحدية 
الايجار 

العراق 
الوه قود وا الاضاءة 
الملبوسات والاحذية 
الايجار 


١1١ "4‏ 
6 ماما 
14و 


. 69 - 68 .مم ,(1980 _ظالاع - أباراع8 ) عأءناع را لممعع ]1 فنره أمعرمتنن 8 


نف 


سكنت نه نتن نتن نتن لتنا نتن لتنا لتنا انا لم 

1 ؟؟1١‏ اأمروال 1ر١‏ 

السكن ومستلزماته : . لا٠‏ | اءلاكطدلا,هه [إفرفعدد 
لبنان ( بعروت ) 

الملبوسات والاحذية لكي 001 يكن 

السكن ومستلزماته ٠.‏ 11# ادها 


مير 
الوقود والاضاءة 
الملبوسات والاحذية 
السكن ومستلزماته 
المغرب ( الدار البيضاء ) 
الملبوسات والاحدية 
السكن ومستلزماته 


المملكة العربية السعودية 
(خحس مدن) 
المليوسات والاحذية 


السكن ومستلزماته 


موريتانيا ( نواكشوط ) 
الوقود والاصاءة 
الملبوسات والاحدية 


اليمن ( صتعاء ) 
الوقود والاضاءة 
الملبوسات والاحذية 
الايجار 


اليمن الديمقراطية ( عدن ) 
الوقود والاضاءة 
الملبوسات والاحذية 
الايجار 3 


المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه » ص 8-5 . 


ففي ضوء البيانات القليلة المتاحة يتضح أن متوسط الأجور الشهرية الحقيقية قد ازدادت في 
المؤسسات الكبيرة في العراق بنسبة متواضعة هي ١5‏ بالمائة في الفترة الممتدة بين ١191٠‏ حتى 
9117 حيث ارتفعت من 78,7 دينارا عراقيا في الشهر عام 1917٠‏ الى /ا١‏ , ٠"!‏ دينارا عام /ا/191 
( وذلك بأسعار عام 1١‏ ) في مقابل دخل اسمي متوسط بلغ 0١5‏ دينارا عراقيا . 

وفي الأردن اختلف الموقف كثيراً حيث ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلك الى حوالى 
بالمائة خلال الفترة من 147١‏ - لا/إ19 وقد انخفض نتيجة ذلك أساس الأجر الشهري 
الحقيقي لمستخدمي الحكومة من 5١‏ دينارا أردنيا الى 4 , /77 دينارا » وكانت نسبة هذا الانخفاض 
بالمائة مقومة بأسعار عام 1917١‏ . كذلك انخفض متوسط الأجور الشهرية الحقيقية 


يف 


للمستخدمين ‏ في الموّ سسات الكبيرة ‏ غير الْرْ راعيين بنسية د بالمائة عام /ال91١1‏ مقارنة بعام 
01 5 


كويتياً الى . 505 ديناراً ا ١‏ 0 ا ا ل 
الدخول الحقيقية ٠١‏ بالمائة 


وفي العربية السعودية : على الرغم من حدوث ارتفاع كاف ف المتوسط الشهري ا حقيقي 
لرواتب المستتخدمين المدنيين عام 59 الا أن الراتب الحقيقي الشهري لم يرتفع إلا بمقدار ١‏ 
بالمائة خلال الفترة من “ا/ 191‏ لالا91١‏ . 


وفي الجمهورية العربية السورية : انخفض متوسط الراتب الشهري الحقيقي للمستخدمين 
المدنيين خلال الفترة -/ال91١‏ من 008,9 ليرة الى ؟ , 48" ليرة ( بأسعار عام 191١‏ 5 
وهكذا بلغت نسبة النقص "١‏ بالمائة . أما عن الفئات الدنيا ممثلة في مستخدمي الدولة فلم يتعد 
الانخفاض سوى 8 بالمائة . 

وقد انخفض متوسط الأجر الحقيقي الاسبوعي في الصناعة بنسبة 4 بالمائة فقط عام /ال91١‏ 
مقارنة بعام هء بينا بلغت نسبة النقص في الحد الأدنى لأجور العمال « غير المهرة » 4 بالماثة 
عن الفترة نفسها . 


انياً : تطور كمية وسائل الدفع 
ومكونات السيولة المحلية الخاصة 


عرضنا في الفقرة السابقة من هذا البحث لتطور الأرقام القياسية لأسعار المستهلك التي تعكس 
التغيرات التي تطرأ على نفقات المعيشة ومن ثم نقيس مقدار التدهور الذي يلحق بالقوة الشرائية 
الخارجي للتضخم فقط . لذا حاول البعض استخلاص مقاييس ومؤشرات أخرى ذات طبيعة 
تركيبية لقياس أبعاد العملية التضخمية في اقتصاد ما بالاستناد الى بعض تحليلات نظرية كمية النقود 
ضمن اطار نسبي وليس مطلقاً . . حيث يجري مقارنة تطور حجم السيولة بتطور الطلب السيولة . 
ومن أهم هذه المقاييس ما يسمى معامل « الضغط التضخمي » أو « الاستقرار النقدي » ء ويأخذ 
هذا المقياس صورة بسيطة كما يلي : 

حيث 8 - معامل الضغط التضخمي أو الاستقرار النقدي 


و 94 © - معدل التخير في كمية وسائل الدفع 


( ه ) بالنسبة للفئات العليا من المستخدمين المانيين فقد تم تعويض النقص في قوتهم الشرائية من خلال منح 
بدللات خاصة . 


نذا 


3 2 - معدل التغير في اجمالي الناتج القومي الحقيقي . 


والمعنى الذي يشير اليه هذا المعامل بسيط للغاية . فهو يعني انه اذا تساوى معدل التغير في 
كمية وسائل الدفع مع معدل التغير في اجمالي الناتج القومي الحقيقي » ما يعني أن تساوي قيمة 
المعامل صفراً » فان ذلك يدل على أن الاسعار مستقرة . أما إذا زاد معدل تغيركمية وسائل الدقع 
عن معدل التغير في اجمالي الناتج القومي الحقيقي ١‏ » مما يعني أن 8 موجبة » فان ذلك يدل على أن 
هناك ضغطاً تضخمياً يدفع الاسعار نحو الارتفاع . وف حال ما اذا كان معدل التغير في كمية 
وسائل الدفع أقل من معدل التغير في اجمالي الناتج القومي الحقيقي . مما يعني أن 8 سالبة » فان 
الاسعار سوف تتجه للانخفاض . 

والحقيقة أن الاقتصاد العربي قد شهد في السبعينات زيادة كبيرة 2 وغير عادية » في كمية النقود 


ووسائل الدفعم المتاحة » وهي زيادة لم يشهد ها الاقتصاد العربي مثيلاً منذ فترة الحرب العالمية 
الثانية . 


ولدى دراسة تطور كمية النقود خلال الفترة محل الدراسة 3 تواجه الباحث عادة مشكلة المفهوم 
الذي يعتمد عليه لتحديد « عرض النقود » والعوامل المؤثرة في زيادته . والحقيقة أن مفهوم عرض 
النقود في الدراسات النقدية قد طرأت عليه تعديلات جوهرية ٠‏ فبعدما كان مفهوم عرض النقود 
يقتصر على وسائل الدفع المعروفة التي تشمل صافي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع 
الجارية الخاصة ٠‏ بدأ الاهتام يتحول الى فكرة السيولة المحلية . وهي فكرة أوسع نسبياً من فكرة 
وسائل الدفع . لأنها تضم عناصر أخرى إلى عرض النقود لا تشملها وسائل الدفع المعروفة . 
وبذلك اتسع نطاق عرض النقود » ليشمل بالاضافة الى « النقود القانونية » و« 3 الودائع 206 
العترفت ا ار اع ٍِ 0 النقود 1 
مفهومين ل النقود الخاحة في الاقتصاد الوطني : 

المفهوم الأول . وهو المفهوم الضيق . والذي يرمز به عادة في الاحصاءات النقدية الدولية 
بالرمزدالة ويقتصر على تحديد 0 النقود في صاني الببكنوت اللمنداول + العملة المساعدة 
المتداولة 29+ | لودائع الجارية الخاصة تحت الطلب . 


المفهوم الثاني . ويعرف عادة بمصطلح « السيولة المحلية الخاصة » ويعطى له عادة الرمزءالة في 
الاحصاءات النقدية الدولية . وهو مقهوم أوسع نسيياً من المفهوم الأول » ينصرف الى تحديد 
عرض النقود على أساس جموع وسائل الدفع دالا + الودائع الآجلة وباخطار . 

ولحسن الحظ» تتوافر لدينا بيانات تفصيلية لعينة مهمة من البلدان العربية تتفق مع هذين 
المفهومين الأساسيين لعرض النقود . وذلك على النحو الذي تعرضه البيانات الواردة في الجداول 
التالية . ويهمنا الآن » أن نعرض بشكل سريع » للتطور الذي طرأ على عرض النقود في 


(5 ) وتشمل النقود المعدنية والعملات المساعدة مثل اوراق النقد الحكومية التي تصدرها الخزانة العامة للدولة . 


>23" 


اقتصادات البلدان العربية التي تتوافر عنها البيانات بحسب هذه المفاهيم . خلال الفترة بين 
1980-11 . 


8/1 تطور مجموع وسائل الدفع‎ ١ 


يتضح لنا من النظرة السريعة على بيانات الجدولين ( 60-١ (5 ) 4 - ١‏ )ء أن صاف البنكنوت 
المتداول والعملات المساعدة لا يمثل أهم المكونات في مجموع وسائل الدفعم :88 » اذيفوق ذلك 
في الأهمية ء في معظم البلدان الودائع الجارية الخاصة ( تحت الطلب ) . وعلى وجه الاجمال ء 
نلاحظ من تتبعنا للتطور الذي طرأ على كمية النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي . 

إن هناك ما يشبه « الانفجار النقدي » في هذا التطور ولا سها فى بعض البلدان النفطية . اذ 
بلغت نسبة الزيادة في كمية التقود المتداولة في البلدان النفطية خلال الفترة ١91/٠‏ -/ا/191 , ١8/6‏ 
بالمائة في العراق» ٠7٠بالمائة‏ في الكويت ٠‏ 4 بالمائة في قطرء 76١‏ بالمائة في السعودية وه*64 
بالمائة في عمان . أما فيا يتعلق بمعدلات النمو السنوية المركبة لكمية النقود المتداولة فنجد أن هذه 
المعدللات خلال الفترة 51-/1917/9 ء كانت 5١‏ بالمائة بالنسبة للعراق . © ١4,‏ بالمائة بالنسبة 
للكويت » 4١‏ بالمائة بالنسبة لقطر و47 بالمائة بالنسبة للسعودية » و40 بالمائة بالنسبة لدولة 
الامارات . 

وبالنسبة للبلدان غير النفطية فقد بلغت الزيادة النسبية في كمية النقود المتداولة خلال الفترة 
١19 :19177/-151٠‏ بالماثةفي الأردن 171١‏ بالمائة في لبنان» 5١16‏ بالمائة فى سورية » 5١1‏ بالمائة 
في اليمن الديمقراطية و77 بالمائة في اليمن العربية . وبالنسبة لمعدلات النمو السنوية المركبة لكمية 
النقود المتداولة خلال الفترة نفسها نجدها : ١5‏ بالماثة بالنسبة للأردن. ٠٠‏ بالمائة بالنسبة للبنان» 
1" بالمائة بالنسبة لسورية ء 77 بالماثة بالنسبة لليمن الديمقراطية وه , 55 بالمائة بالنسبة لليمن 
العربية . 

كذلك يمكن ملاحظة النمو الكبيرء وغير العادي . الذي طرأ على الودائع الجارية الخاصة 
( تحت الطلب ) ء حيث بلغ متوسط معدل وها السنوي ( على أساس مركب ) 58 بالمائة في حال 
السعودية 47 بالمائة في قطرء "١‏ بالمائة في كل من الكويت ودولة الامارات » و35 بالمائة في كل من 
العراق والبحرين . وبالنسبة للبلدان غير النفطية فقد يلغ متوسط معدل النمو السنوي المركب 
للودائع الجارية الخاصة ( تحت الطلب ) 8ه بالمائة في اليمن العربية » 4 بالمائة في سورية » #1 
بالمائة في اليمن الديمقراطية » 9" بالمائة في الأردن و4١‏ بالماثة في لبنان . وتلك زيادات قياسية لم 
يسبق لا مثيل خلال السنوات السابقة . 

وبما تقدم يتضح لنا » ان معدل نمو الودائع الجارية الخاصة ( تحت الطلب ) كان أسرع بكثير 
من معدل نمو صافي البنكنوت والعملات المتداولة خارج القطاع المصرفي في البلدان النفطية وغير 
النفطية على السواء . وذلك باستثناء حالتي دولة الامارات ولبنان . والحقيقة أن هذه الزيادة 
الكبيرة التي حدثت في الودائع الجارية انما تعكس النمو الضخم الذي حدث في ودائع 
القطاع الخاص في البلدانالمصدرة للنفط والمصدرة للعمالة . والتي يعود جانب منها الى التسهيلات 
الاثهانية الممنوحة للقطاع الخاص بواسطة القطاع المصرني . 


"6 


جدول رقم ):4-1١(‏ 
تطور عرض النقود (:88 ) في البلدان العربية النفطية ٠‏ 
خلال الفترة 1١98٠ - ١91١‏ 
( بالمليون وحدة من العملات المحلية ) 


الامارات العر بية المتحدة 


ا١واه_‎ 15/5 


ل رحدولازا ١|‏ فت 
لريؤنا؟ |:* 0200 


(أ) البيانات لربع السنة الاخيرة . 
ملاحظة عامة : تشير العلامة ١‏ ( ب )»الى ان البيانات غير متوفرة ‏ 
المصادر : أحتسيت من : 


أه 50 014 مارم س1 0 لإء بصلا ,[ كللاتع ] واكم مععاوع لاا 10 ممنكوامالوه2 عاممممعع ,[ اانا ] كممنئهاة لعارمن 
ل1058أ163] ] دع تاكنلع 51 “1141 8 ,([ 1980] ظللامع : [.صى]) «ملعوء1 0[7/4)ظ عط رز كنع برماء مع« 


5 310005 ,[ للنط لمقاعموابا 


فى 


جدول رقم ( ١‏ -ه)2 
تطور عرض التقود (:28 ) في البلدان العربية 
غير النفطية خلال الفترة 1١98٠١ 191/٠‏ 
( بالمليون وحدة من العملة المحلية ) 


فدح صرفدن 


ا١والم_ا5ا/:‎ 
1١ 
ا١ةالؤ‎ 
15 


همسر | يعات نف را 


لتنا 32> 5 
نرنا 
31 
إيذا 
نا 


يكاسقف 
م 


يكنف3 
84104815 
ل ولالاقم 

ل كرفتيل مرمهء١1‏ 114 14 
11 ملاو1ا قوق -1014 0 لمن 
1 حزوف الكريريرق -7كنه 


شرح خرودن 
:اموا _ملاوا 
يفذنًا 
لاوا 
1515 
.موا 


ا 
10741 
دكين 
1١5*48:-‏ 
-(0) 


)0- 


اعلا يقن ندا -3144 
لاوا -#1031زب) -155٠(ب)‏ /اثلاازب) 
ا 0 كك كك 


العملة المتداولة ودائع تحت الطلب التعير النسبي (/) 


كردا 


1١ 
4/اةا_ ملاوا‎ 
1١ 


11 


موا )0 
هلوا ١564‏ 
لخر 1 56ج )2 


يفا 


ا مغرب 


1 
4:/اةا_ملأو١ا‏ 
قفن 
موا 
156 


لمكيل 53 
15/4 6/مو1 ألم 
ففذن . /1107 
ماو 4 
عل 25 
30 


العملة المتداولة ودائع تحت الطلب التغير التسبي (/) 


شل كرفلن 
١114‏ -مل/ا5١ا‏ 
1 
ليينن 
احذن 
لنيلنا 


( ب ) البيانات تغطي الربع الأول من السنة . 

( ج ) الارصدة حتى حزيران / يونيو 25194487 

ملاحظة عامة : تشير العلامة «_أ » الى أن البيانات غير متوقرة . 
المصادر : احتسبت من : 


أهاء 50 0114 عقا مبرمء ا زه برعوعحيرك ,[ ذلقاعع ] ورعة ديعاوملا نهآ ممأكدتمممه0 عأررمومعع ,[ لذلا ] كممذهلم لعائمنا 
مهنع ] 5عغادقاع1د “11841 همة ,([1980] ,فللاءع :1 .م.م]) ا«منوء غ1 القانعط ع[ اذ منترعةممماءنك د12 


.5565| 05ا310/ ,[ لضنظا /لقاعموالا 


م" 


؟- تطور السيولة المحلية الخاصة 8/2 

كما ذكرنا سابقا فإن السيولة المحلية الخاصة انما تتكون من ججموع وسائل الدقع الا + الودائع 
الآجلة وباخطار. والتني تعرف في الكتابات النقدية بمصطلح «١‏ وأشباه الغ 3 
لا10006 - 010351 . ورغم حدوث تو كبير وملموس في حجم الودائع الادخارية و الآجلة 
وبإخطار » . فإن النتد الميين ومتذلات نوها السو لك مسج كلو عن مبدلاكك در 
الودائع الجارية في كافة البلدان النفطية وغير النفطية » ولا سها في حالتي كل من السعودية واليمن 
العربية9) . 


وعموماً فإن البيانات التي بين أيدينا تفصح عن قوة التطور الذي طرأ على أرقام السيولة المحلية 
طلم خلال الفترة 1477/64 ء حيث راوحت معدلات النمو السنوي ما بين ؟؟ بالمائة كما 
في حال العراق والأردن ودولة الامارات و55" بالمائة ئة كما هوا حال في اليمن العربية » وكلها معدلاات 
نمو انفجارية بالمقاييس العربية والدولية كافة . وليس هناك من شك ف أن عائدات النفط ء من 
جهة 2 وتحويللات العاملين في البلدان النفطية » من جهة أخرى » قد كان لها أكبر الأثر في نمو 
حجم الودائع الحارية الخاصة والودائع الادحارية ف كل من البلدان النفطية وغير النفطية . كما 
كود للتعخم عبن دور تراكعي مساح زياد جر لاقن الخارية والادخارية نتيجة زيادة 
حجم الدخول النقدية لقطاع الأعيال الخاصض 3 والتي قفزت يمعدلات هائلة من جراء تضخم 
الأسعار وهوامش الربح في غمار الموجات التضخمية المتتابعة التي شهدها معظم البلدان العربية . 
وقد ظل التوسع في السيولة المحلية ملموساً في البلدان النفطية خلال عامي 141/4 و0140 
اذ بلغت الزيادة النمبية في السيولة المحلية بين عامي 1917/8 و8-151/6١‏ بالمائة في الجزائر » لحل 
بالمائة في الكويت ٠‏ ه” بالمائة في ليبيا » ١6‏ بالمائة في المملكة العربية السعودية » 8 بالمائة في دولة 
الامارات . ولكن هذه المعدلات رغم ارتفاعها انما تعكس تباطؤاً ملحوظاً بالنسبة للأعوام 
السابقة باستثناء ليبيا «وبالايسية للبلدان عر النشطلة هد لت سبي التوستغ فى السيولة المحلية يون 
عامي ١97/9‏ عند مستواها السابق تقريبا في حال كل من الأردن والسودان وسورية 
وتونس مع بعض التذبذيات البسيطة » بيئا سجلت مصر توسعاً ملحوظاً ( ١‏ بالمائة ) ىا سجلت 
اليمن العر بية انخفاضاً ملموساً في معدل نمو السيولة المحلية ( 1١8‏ بالمائة ) بين عامي ١919/8‏ - 
61 . ولعل جانباً من هذا التباطؤٌ :06061613110 في معدل ثمو السيولة المحلية » بعد سنوات 
و الاتفجار النقدي » ( 1917/4 19197 ) » إنما يعود الى بعض التدابير الرامية إلى تقييد حجم 
الائيان والتسهيلات المصرفية المقدمة للقطاع العام » وكذلك نظرا لتشبع الطلب الخاص على 
قروض الاسكان والبناء والتشييد مع انحسار موجة المضاربات العارمة في الأراضي والعقارات عند 
نهاية السبعينات!20 . 


(2 ) انظر الجدولين ( ١‏ -57)و2١1-/ا).‏ 

(8) البيانات مستقاة من : ىع])115ه51 18187 التي تصدر عن صندوق التقد لدولي (2ممتاهم هاما ) . 
(لصنط لرمقاعدملا 

( 5 ) المصدر نفسه . 

١١‏ ) انظر : كريم نشاشيبي 3 « نظم التجارة والصرف وتمارسة السياسة النقدية في الاقطار العربية » 6 ورقة 


لا 


وبصفة عامة يمكن القول ان سرعة تدفق الأصول الأجنبية التي يتذةاها القطاع الخاص في 
شكل « تحويلات للعاملين » . في البلدان المصدرة للعمالة كان لها الآثار التوسعية نفسها على 
السيولة المحلية على نحو ما حدث بالنسبة لآثار العائدات النفطية بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط 
على النحو الذي سنراه في الفصل الثاني من هذه الدراسة 5 


ثالثاً : تطور حجم ٠‏ الفجوة التضخمية »على 
المستوى الكل فى الاقتصادات العربية 


يمكن قياس « الفجوة التضخمية 6م03 /15112]10031 بدلالة اجمالي فائض الطلب المحلي . 
أنه من المعروف جيداً أنه إذا زاد مجموع الانفاق القومي ( بالأسعار الجارية ) على الناتيج 0 
الاجمالي ( بالأسعار الثابتة ) » فان الفرق بينهما يتبلور في شكل فائض طلب اجمالي على الصعيد 
المحلٍ على النحو المبين في الشكل رقم ( ١‏ ) . 

وهذا الفائفض ينعكس بدوره في شكل ارتفاع في الأسعار الجارية للسلع والخدمات المنتجة », 
بعد استبعاد ذلك الجزء الذى يمتصه عجز الميزان التجارى ( الواردات ‏ الصادرات ) . وفي ضوء 
ما تقدم . فقد قمنا بحساب تطور حجم ٠‏ الفجوة التضخمية » في عدد مختار من البلدان العربية 
بدلالة اجمالي فائفض الطلب المحلي ء على النحو المبين في الجدول رقم ( 1١‏ -8) . 

ونظراً لأنه لم يتوافر لدينا الرقسم القياسى الضمني للناتج المحلي الاجمالي ععءم نامدا 
06131000 » وهو الرقم الذي نحصل عليه عن طريق ناتج قسمة الدخل القومي الاجمالي 


شكل رقم )١(‏ 
فائض الطلب الاجمالي في الاقتصاد القومي 


د الانفاق القومي ( بالاسعار الجارية ) 


60 
الاستهلاك الخاص 


1 النانج المحلي الاجمالي ( بالاسعار الثابتة ) 
مم6 
0 


المصدر : استناداً الى : 
رمزي زكي . مشكلة التضخم في مصر ( القاهرة : اليئة المصرية العامة للكتاب » 198٠‏ ) . 


ح قدمت الى : مركز دراسات الوحدة العربية وصندوق النقد العربي » ندوة التكامل النقدي العربي » ابو ظبي » 35 - 
7 تشرين الثاني / توقمير 1948٠0‏ ع التكامل النقدي العربي . المبررات - المشاكل ‏ الوسائل : بحوث ومتاقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ( بيروت 8 المركز » اخمةا)ء ص كما ومابعدها . 


.م 


جدول رقم )5-1١(‏ 
تطور عرض النقود (882 ) في البلدان العربية النفطية . 
خلال الفترة 1١58٠ - 191/٠‏ 
كه اف احدل هد : 


ني كريلنل 
تفنداة" شذل 
ففذنى 
114 
احلل 
1 


شرينيل 
تدا شلنا 
فلن 
ماو١ا‏ 
15 
ليلدلا 


1١ 

١ شذنل‎ "01 

*551 . 1١ 

١5الى‎ 

الحلدل 0 

٠ 1١4‏ لشفا 


ملاحظة عامة : تشير العلامة « أ » الى أن البيانات غير متوفرة . 
لمصادر : احتسبت من : المصادر تفسها . 


نض 


بالأسعار الجارية في سنة معينة على الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الثابتةفي السنة نفسها » فلم 
نجد مفراً من استخدام الأرقام القياسية لأسغار الخملة عاد ترافرها ولأسعار المستهلك كملجأً 
اخير . . رغم ما يحتويه ذلك المنهج من أخطاء تحيز يصعب انكارها للوصول الى رقم دقيق لما 
يسمى الناتج المحلى الاجمالي بالأسعار الثابتة . فالميزة الأساسية للرقم القيامي الضمني أنه رقم 


جدول رقم (١1-/ا)‏ 
تطور عرض النقود (8/2 ) في البلدان العربية غير النفطية. 
خلال الفترة 194٠ 1917٠١‏ 
( بالمليون وحدة من العملة المحلية ) 


ل ييا 3 1 يان 5 لضن 
/6 1 - ملاقا 1 : ل 1 ليون 
انو : 1 ارككودز ]لكر ؟, احممزا 
ملو 57 أم, 8 ليل : ا 
لعل : 1 ملوميذ أ لماعلا 
11 -) 0 


شنط يننا 5 0 4ه فك الطل 
لملا يننا للكدال 5 1 لف 333024" 
لين 0 , الا 1 لفن 11 
لميلف 5 0 للعنفن )0 ع( 
لفن 8 9 رملةلا١ا‏ 1 544 
1 إل ٠.‏ ِ +هالارب) | 4ااخمرب) 


يض 


تابع جدول رقم (١-/ا)‏ 


( ب ) الارصدة حتى حزيران / يونيو 1١98‏ . 
ملاحظة عامة : تشير العلامة « أ » الى ان البيانات غير متوفرة . 
المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها . 


يعكس التغير الذي يطرأ على أسعار جميع السلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد القومي . سواء 
أكانت استهلاكية أم وسيطة أم استثمارية » كيا أنه يعكس أسعار الجملة وكذا أسعار التجزئة 
السائدة خلال فترة معينة . 

وفي ضوء ما تقدم من بيانات يمكن اعتبار نسبة اجمالي فائئفض الطلب المحلي الى قيمة الناتج 
المحلي الاجمالي ( بالأسعار الثابتة ) بمثابة مقياس للحجم النسبي « للفجوة التضخمية » في الاقتصاد 
الوطني . وغني عن القول أنه كلم) كبرت هذه النسبة دل ذلك على حدوث ضغطمتزايد على الموارد 
المحلية ( العرض ١‏ قيقي للسلع والخدمات ) بما يعرض الأسعار في الداخل لموجات ارتفاعية . 
وه الفجوة التضخمية » بهذا المعنى تمثل ضغطا صافي الطلب على المقدرة الفعلية للانتاج المحلي 
وعلى الطاقة الاستيرادية للاقتصاد القومي . 

واذا ما تتبعنا تطور نسبة هذه الفجوة في معظم البلدان العربية خلال النصف الثاني من 
السبعينات . نجد أنها آخذة في التزايد في البلدان كافة دون استثناء . بل لقد وصلت هذه النسبة 
الى ما يفوق نسبة الماثة في المائة في عدد من البلدان عام 19174 ( مصر ء الأردن » سورية ) . إن 
التطور الانفجاري هذه النسبة في معظم البلدان العربية منذ منتصف السبعينات خير دليل على أننا 
نعيش فعلا « عصر التضخم » على الصعيد العربي . 


0 


- 


الجمهورية العسربيةالسورية 


جدول رقم )848-1١(‏ 


حساب الفجوة التضخمية في بعض البلدان العر بية 


المختارة بدلالة اجمالي فائض الطلب. 
خلال الفترة 141/8 ١917/8‏ 
( بملايين الدولارات الامريكية ) 


ل حنمن 
الضف 


"14 

الام" 

ا 
ام ينفيل 
* 144 لارموه ١‏ 
441ءة موقا 


الضف 


الاثفاق القومي اجمالي فائض نسبة اجمالي فائضص 
الاحمالي الطلب المحلي العللب المحلي الى 
الناتج المحلي الاجمالي 
نف ساف انل عالق 0 + )»1 


لح انفضا 
يكيفافق 
ار/ؤةة 
تممه 
53 


اولضف 
شتف 
-بة18 5 
لول 
1م 
!5 


و 


اليمن الديمقراطية 


ميلف 
- 5544 
ب أهقههة؟ 


ك5رل/اوقم مرهخ4ةم 
م 01م لد لا 
؟,اؤام م5١١١‏ 
لسيفدالل 5 1ة؟!١‏ 
لدكيلفدك 41؟١‏ 
16 رمه ١1‏ 


-,ةلاة1ا١ا‏ 
؟ ١146,‏ 
١1751148‏ 
لال 
7 لفذنن 
-رلا6 ١946‏ 


لا لقتنا 
14/امة* 
كرقللاه 
لسيئضنةه 
حمركلاءلا 
لل 


.55065 05ا10/ة/ ,[ هالا | ,كع]/ 115 ه32 زه وجلا البا8 براطاجج هلا 0 ,كع ناة5ا قناماكقلا ر[ لمبط لاتهتعموا/ا لهممتهمعهاما ] معن كانه 31 أمونء جم جز أم نمزو جرع اجر[ 


الفْصَ لْلشَْانى 
مصادر النضتم والقوى اللضحيه 
ب ةالاقنصّادالعمربي 


على الرغم من تسليمنا بأن الظاهرة التضخمية » تجد تفسيرها المبسطفي الاختلال الذي حدث 
ويحدث دوما بين ُو كمية وسائل الدفع والدخول النقدية » من ناحية » والنمو الذي يطرأ على 
العرضن الحقيقي للسلع والخدمات . من ناحية أخرى . اذ يظل هذا التفسير الدارج والمبتذل 

صحيحا حيث ان ارتفاع الأسعار انما ينتج » » في النهاية 2 عن أن هناك كمية كبيرة من 

النقود تطارد كميات محدودة من السلم والخدمات . 

بيد أنه لأغراض رسم السياسات اللازمة لمكافحة التضخم لا بد من نزع « الرداء النقدي » 
لكي ننفذ الى جوهر المشكلة حيث يمكن التصدي بالرصد والتحليل لطبيعة القوى التي تولد 
الظواهر والضغوط التضخمية في الاقتصاد العربي . إذ أن أي تفسير لمصادر التضخم - لكي يرقى 
الى مستوى دليل عمل للقضاء على الأسباب الجوهرية الكامنة وراء توليد التضخم لا بد له من أن 
يتجاوز الظواهر السطحية6000603!م 6م 5 لكي يشخص ججموعة الاخحلالات الميكلية 
والقوى المولدة للتضخم والتي تعكس . في التحليل الأخيرء الأوضاع البنائية والملامح المميزة 
لحركة الاقتصاد العربي في هذه المرحلة المتميزة من تاريحه . اذ تلعب العوائد النفطية وحركة هجرة 
العمالة دوراً جديداً وفريداً في تغذية الضغوط التضخمية في ظل غياب سياسات واضحة وحازمة 
لمكافحة ومحاصرة القوى التضخمية . 

ونود أن نذكر هنا بدءاً » أن الاختلالات والقوى التضخمية الموجودة فى حال الاقتصاد العربي 
هي قوى متعددة ومتنوعة » ولكنها تظل مترايطة ومتداخلة من حيث أثار تغذيتها العكسية 
5 660530 للضغوط التضخمية في الاقتصاد العربي . ورغم المامنا بتعدد وتفرع روافد 
العملية التضخمية على الصعيد العربي » إلا أن المجال لا يتسع هنا سوى لانتقاء مجموعة من 
القوى التضخمية التي نعتقد أن صلتها بطبيعة العملية التضخمية الحادثة في الاقتصاد العربي » 
هي صلة وثيقة وقوية . 

وأهم هذه القوى التي سنتناوها تباعاً بالتحليل هي : 

-دورهة التضخم المستورد » في تغذية العملية التضخمية في البلدان العربية . 


6 


- أثره تحويلات العاملين » في تغذية | لعملية التضخمية في البلدان العربية المصدرة للعمالة . 
'- دور قطاع التشييد والبناء في تغذية العملية التضخمية في اليلدان العربية . 
- التوسع في الانفاق الحكومي واثره في تخذية الضغوط التضخمية . 


أولاً : دور التضخم المستورد في تغذية 
العملية التضخمية في البلدان العربية 


حرصت البلدان الصناعية المتقدمة على الحفاظ على ثبات قيمة النقود لديها حتى اندلاع الحرب 
العالمية الثانية » فقد كانت العبرة عندئذ بالاستقرار والتوازن النقدى ‏ ولوعلى حساب التقلبات فى 
مستوى النشاط الاقتصادي ‏ وبخاصة في ظل « قاعدة الذهب »512003,0 6010 706 . وفوا 
بعد الكساد الكبير » مع بدء الثلاثينات . بدأت النظرة تتغير تحت تأثير الماهيم والسياسات 
للحفاظ على مستوى عال من التوظف والتشغيل الكامل للطاقات الانتاجية . . . وذلك على 
حساب الاهتام بالاستقرار والتوازن النقدي والذي كان لا يخرج عن كونه توازناً شكلياً في معظم 
الأحوال . 


وفي ظل هذا التحول في الرؤية أصبحت اعتبارات التوسع الاقتصادي في البلدان الرأسمالية 
وارتفاع الأسعار ظاهرة مواكبة لعمليات التوسع والنمو في تلك البلدان . وصار الاهتام بما يسمى 
0 التضخم التدريجي المحكوم » أداة اقتصادية مهمة لتحفيز الاستثارات ومبيعات السللع 
الاستهلاكية المعمرة(0©, 

وفي ضوء التطورات التي لحقت بهيكل البنيان الاقتصادي ‏ الاجتاعي في البلدان الرأسمالية 
المتقدمة وتزايد القدرة التفاوضية لنقابات العمال غدا من الصعب ضغط مستويات الأجور النقدية 
بشكل مباشر أو الحيلولة دون زيادتها بشكل تدريجي . ومن ثم أصبح التضخم النقدي . والزيادة 
التدريجية في أسعار السلع والخدمات » أداة أساسية للحفاظ على « هوامش الربح » المطلوب 
تحقيقها . كذلك في وجه نجاح بعض البلدان النامية ( ومن بينها البلدان النفطية ) في تصحيح 
أسعار صادراتها من الخامات والمعادن والطاقة » عملت البلدان الصناعية المتقدمة على تعويض 
هذه الخسارة في « شروط التبادل » 3 وفي مستويات رفاهها 3 عن طريق تصدير السلع المصنعة 
( الاستهلاكية / الوسيطة / الاستثارية ) التي تحتاج اليها البلدان النامية « بأسعار تضخمية » . 

بيد أن الجديد والخطير في الأمرأن ظاهرة التضخم العالمي قد أخذت طابعاً متفجراً وحاداً منذ 
بدء السبعينات . فعلى الرغم من أن زحف التضخم لم يتوقف طوال حقبة الستينات الا أن معدله 
السنوي لم يتجاوز 4 بالمائة في المتوسط ء ولم نبدأ نشهد ظاهرة التضخم الحاد الذي يتجاوز علامة 


(١1)لمزيد‏ من التفاصيل انظر : فؤاد مرمي . مشكلات الاقتصاد الدوني المعاصر ( الاسكندرية : منشأة 
المعارف ٠‏ )4 الفصل ه 7 


+٠ 


العشرة بالماثة13]000]م1 أل - 180 الا منذ عام 141 . والجدير بالتسجيل أيضاً أن هذه القفزة 
الكبيرة في معدلاات التضخم السنوي لم تكن ظاهرة طارئةً أو عارضة بل أخذت تتأكد كظاهرة 
بنيانية جديدة تطبع المعاملات والاقتصاد الدولي وعلينا أن نتعايش واياها لآجال طويلة مقبلة . 


فالتضخم العالمي الجديد لم يعد نتاجاً لأخطاء أو لقصور في عمليات الادارة الاقتصادية فى 
البلدان الرأسمالية المتقدمة » بل غدا في حقيقة الأمره تضخياً مدارا151121100 01303960 .. » 
أي غدا عملية منتظمة ومخططة تسير جنباً الى جنب مع تعويم اسعار الفائدة 5 أسواق المال الدولية 
وأسعار الصرف للعملات الرئيسية . وبإختصار فإن « ظاهرة التضخم المدار» قد غدت سمة 
دائمة ومتنامية من سمات الاقتصاد الدوني منذ منتصف السبعينات ٠‏ وأصبح « تصدير التضخم » 
سياسة أساسية واعية من سياسات البلدان الرأسالية المتقدمة ذات 08 التصديرية 
الواسعة9" , 


وهكذا تحددت آلية جديدة لانتقال التضخم من البلدان الصناعية المتقدمة ( خصوصاً 
الولايات المتحدة ٠‏ بلدان السوق . الأوروبية المشتركة ء واليابان ) الى البلدان العربية » تضيف 
الى الضغوط التضخمية ذات المنشأ المحلى أو الداخلى . واذا كانت التجارة والميادلات الخارجية هى 
القناة الرئيسية والمباشرة لتصدير التضخحم الى البلدان العربية » فقد رافق تزايد دور 
«التضخم المستورد» على الصعيد العالمي إنفتاح الاقتصادات العربية ( النفطية وغير النفطية على 
السواء ) بدرجة لم يسبق لها مثيل على السوق العالمية ولا سيا في محال الاستيراد المكثف للسلع 
والخدمات 3 


ويمكن قياس درجة ومدى انفتاح اقتصاد بلد عربي معين على عمليات التبادل الخارجي 
باستخدام مؤ شرين أساسيين هما 9 : 
١‏ درجة انفتاح الاقتصاد الوطني على قطاع التبادل الخارجي 01 0080655 أ0 ععروه 
لالهممعع لهمه شدلا عطا 
؟ -الوزن النسبي للواردات في تغذية العرض الكلي للسلع والخدمات في الاقتصاد الوطني . 
أو ما يسمى عادة و نسبة الواردات الى الاستيعاب المحلٍ »0000510 10 015مما أه 0نأ5829 
0م250 . 


ويوضح المؤشر الأول درجة ارتباط اقتصاد قطر عربي ما بالسوق العالمية 2 وبالتالي نقيس 
الأهمية التي يحتلها قطاع التجارة الخارجية في بنية هذا الاقتصاد . وتقاس درجة الانفتاح هذه 
بالمؤشر التالي : 
هل 


د 


4 ل ل ١‏ 


( ؟ ) غفلآعم/اا .لها عمتلكه لاا تم '”ركعتممممعع ومرمماعنع0) مثم؛ ممتهالما أه ممكعتصوكمم1" بدالقط8 تنك 
1981 ,قمتأساناكما كوممامه؛8 ع1 :. ).ما ممأومتطاكةلل!) 5ع نج دنيم) ع «تاجرماء به 12 11 هده «رمقلع ]11 
(*) عل صادق 3 « ميزات خاصة للتجارة الخارجية لبعض اقطار منظمة الاوايك 3 ؛ النفط والتعاون العر بي 
( منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ) » السنة 5 ء العدد ”ا ٠,‏ رملاةا )- 


4١ 


حيث : ص تمثل الصادرات من السلع والخدمات 
م تمثل الواردات من السلع والخدمات 
د تمثل الناتج المحلي الاجمالي 
ويطلق على هذه النسبة أحياناً في بعض التحليلات « نسبة التجارة الخارجية » , إذ أنها تشير 
الى درجة « انفتاح  »‏ أوكما يرى البعض « انكشاف » الاقتصاد الوطني ‏ بالنسبة لتقلبات عمليات 
التبادل الخارجي كمية وسعراً . 
ويلخص الجدول رقم (7” ١-‏ ) تطوره نسب التجارة الخارجية » أوه درجات الانفتاح على 
جدول رقم )١-7(‏ 
تطور درجات انفتاح اقتصاديات اليلدان العربية 
في مجال المبادلات الخارجية السلعية والخدمية , 
خلال الفترة 195٠‏ -/الا9١ا‏ 


نسبة انقتاح الاقتصاد القومي نسية انفتاح الاقتصاد القومي 
على القطاع ا خارجي على القطاع الخارجي 
1 ( المعاملات السلعية ) ( المعاملات السلعية والخدمية ) 


البلدان التفطية 
الامارات العربيةالمتحدة 
الجزائر 
الجا هيرية العربيةالليبية 
العراق 
غهان 
الكويت 
المملكة العربيةالسعودية 


(أ) للسئوات هلا19 - 5لا19 . 

المصدر : احتسبت من - محمود عبد الفضيل 2 « انغماط التجارة والتبادل الخارجي ف الوطن العربي ١550‏ 
الاكاء» في : المعهد العربي للتخطيط . انماط التنمية في الوطن العربي ٠‏ --هلا9١‏ ( الكويت : المعهد , 
“مكقل)ع)ءج١‏ 5 


:5 


قطاعٍ التبادل الخارجي 2( ف كل من مجال المعاملات السلعية ومجال المعاملات السلعية والخدمية 
معاء وذلك خلال فترات ثلاث غختارة : -195٠9‏ 1956ل 955ل الاوءف ؟الإؤز م 
/ا/41١‏ . 


وفي ضوء البيانات الواردة في الجدول رقم (” ١‏ ) يلاحظ أن مجموعة البلدان العربية 
« النفطية » كانت تت تتميز خلال الستينات بارتفاع « نسب التجارة الخارجية » لديها » أي قبل الطفرة 
في أسعار النفط , وذلك نتيجة اعتادها الكبير والمتزايد على الصادرات النفطية وعلى الواردات 
السلعية والخدمية . وفي الوقت نفسه يلاحظ أن « درجات انفتاح » اقتصاديات البلدان « غير 
النفطية  »‏ باسكناء حال لبنان المعروفة تقليدياً كانت جد متواضعة في حدود 55 بالمائة  ٠‏ بالمائة 
خلال الفترة 19471-1١95٠‏ . بيد أن الظاهرة الجديرة بالتسجيل هي الارتفاع الملموس في « نسب 
التجارة الخارجية » . وبالتالي ارتفاع درجات انفتاح الاقتصادات « غير النفطية  »‏ باستثناء 
السودان على قطاع التبادل الخارجي خلال الفترة اللاحقة لعام 14177 ء ويتضح ذلك بصفة حادة 
في حال الاردن . 


وقد تميزت أوضاع البلدان النفطية كافة بحدوث قفزة كبيرة في « نسب التجارة الخارجية » 
والاعتاد المتزايد على التبادل الخارجي ‏ ( المعاملات السلعية والخدمية  )‏ خلال الفترة 1١81/7‏ - 
47 بالمقارنة مع النصف الأول من الستينات . ولكنه على الرغم من الارتفاع الملموس لتسب 
التجارة الخارجية في مجال المعاملات السلعية والخدمية بالنسبة للبلدان النفطية كافة ع يلاحظ أن 
هذه النسب كانت أكثر ارتفاعاً في حال كل من السعودية 3 الكويت 2 دولة الامارات » وليبيا 3 إذ 
تجاوزت « نسب التجارة الخارجية مستوى ١٠‏ بالمائة في حال كل من السعودية 2( الكويت» ودولة 
الامارات ٠‏ كما شهد العراق ارتفاعاً ملموساً في نسب التجارة الخارجية خلال الفترة اللاحقة لعام 
همقارنة بالنصف الثاني من الستينات » بيتا تزايدت « نسب التجارة الخارجية » في حال 
الجزائر بدرجة أقل نظراً لسياسات تقييد الاستيراد والرقابة على الصرف الاجنبي المعمول بها . 

وهكذا يمكن القول بصفة عامة أن حلول الحقبة النفطية الجديدة » منذ خريف عام 
14137 ء نتج عنه ازدياد اعتاد البلدان العربية النفطية وغير النفطية على السواء على عمليات 
التجارة الخارجية والتبادل الخارجي عن أي وقت مضى » وبالتالي ازدياد و درجة الاتكشاف » 
عانا05م»© 01 069566 بالنسبة لتلك الاقتصادات بالنسبة للتقلبات التي تطرأ على الكميات 
والأسعار في السوق العالمية . 

وف مجال قياس درجة اعتاد النشاط الاقتصادى فى بلد معين على الواردات السلعية والخدمية 
من الخارج قد يكون من المفيد » لأغراض فهم آليات « التضخم المستورد » » الوقوف على أهمية 
الدور الذي تلعبه الواردات في تغطية العرض الكل للسلع والخدمات في الاقتصاد الوطني . ويتم 
ذلك من خلال تتبع تطور تسب الواردات الاحالية 2 السلعية والخدمية ) إل الاستيعاب المحلي 
7 00016811 ويقصد بالاستيعاب المحلي جملة الانفاق المحلٍ 0016511 
0]أأ00عم< بعناصره الثلاثة260: 


( 4 ) انظر في هذا الخصوص : 


5عاعنانة لع روراطنمع ركع نمدم ل لهندم11ه 7216771[ :17 5ع تلمع 14 .كلع ,ممكصطامل .© دنا لمد عع22ن) .ع لنوطءا8 عد 


وف 


الاستهلاك الخاص من السلع والخدمات . الاستثيارات الاجمالية .» الاستهلاك العام » 
ويضاف إليها التغير ف المخزون السلعي : 


ويوضح الجدول رقم ( »" -7 ) تطور نسبة الواردات الاجمالية ( السلعية والخدمية ) الى جملة 
الاستيعاب المحلي وفقا للتعريف السابق بالنسبة لمجموعتي البلدان التفطية وغير النفطية خلال 
الفترة 147٠‏ - /ا191 على أساس مقارن . وف ضوء هذه البيانات يلاحظ الدور المتزايد الذى 
تلعبه الواردات من السلع والخدمات في سد حاجات الاقتصاد الوطني وتغذية العرض الكلي 
لااممنات م21وع:وو8 من السلع والخدمات . 


ويلاحظ بصفة عامة حدوث قفزات هائلة فى نسب الواردات الاجمالية الى الاستيعاب المحلى 
بالنسبة لكل من الاردن والمملكة العربية السعودية . حيث بلغت نسبة الواردات الاجمالية الى 
الاستيعاب المحلي مستويات عالية وحرجة للغاية بالمقارنة بما كانت عليه الحال في الستينات . وفي 
ضوء البيانات الخاصة بتطور نسب الواردات السلعية الى الاستيعاب المحي بالنسبة لدولة الكويت 
يلاحظ ايضاً ارتفاع هذه النسبة من /758.1 بالمائة خلال الفترة 1١945٠‏ - 1958 الى "84,1١‏ بالماثة 
خلال الفترة 1١457‏ - 1941/1 ثم الى 45 بالمائة خلال الفترة ؟/191 - 191/4 » بيها بلغت نسبة 
الواردات الاجمالية الى الاستيعاب المحلي , ١‏ بالمائة خلال الفترة 191/8 1917/5 . 

وجدير بالملاحظة أيضاً أن نسب الواردات الاجمالية الى الاستيعاب المحلي قد انخفضت في بلد 
نفطي مثل ليبيا خلال الفترة 1917/1 /14178» بيها ظلت ف حدود معقولة ( © ,5" بالمائة ) بالنسبة 
للجزائر خلال الفترة نفسها » » وذلك بالمقارنة مع بقية البلدان النفطية التي شهدت زيادات مهمة في 
نسب الواردات الاجمالية الى الاستيعاب المحلي بعد عام 181/8 . 

ومن الناحية التحليلية » يمكن لنا تصنيف البلدان العربية موضع المقارنة من حيث تباين 
نسب الواردات الاجمالية الى الاستيعاب المحلي » على النحو التالي : 

أ- مجموعة البلدان النفطية « ذات الطبيعة الريعية البحتة »200 مثل السعودية » الكويت » 
دولة الامارات . عمان » وليبيا » حيث ترتفع نسب الواردات الاجمالية الى الاستيعاب المحلي نتيجة 
ضعف الياكل الانتاجية في تلك البلدان » من ناحية » وارتفاع « طاقتها الاستيرادية » نتيجة توافر 
العائدات النفطية » من ناحية أخرى . 

ب - مجموعة البلدان « غير النفطية » المنفتحة بدرجة كبيرة على عمليات التبادل الخارجي 
والتي تلعب عمليات « اعادة التصدير » للبلدان العربية دوراً مها لديها » مثل لبنان والاردن والتي 
تتميز بنسب مرتفعة للواردات الاحمالية الى الاستيعاب المحلي : 

ج - مجموعة البلدان التي قطعت شوطاً في عمليات التصنيع خلال « الاحلال محل 
الواردات » مثل مصر ء سورية » تونس . المغرب والجزائر » وبالتالي ينخفض لديهاهالمكوّن 


3 .350 م ,(1968 ,لملأوأعمكقم عالرممم60 مقعرعللة علا هأ صما : إاا ,لممسعصوط) 11 ,كعرصمممممع مه 
( © ) حول مفهوم البلدان النفطية ذات « الطبيعة الريعية البحتة » انظر : محمود عبد الفضيل . « مشاكل وآفاق 
التنمية في البلاد النفطية الريعية 53 » التفط والتعاون العربي . السنة ه 5 العدد ‏ ( 191/5 4 


تك 
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جدول رقم (137-؟7) 
تطور نسبة الواردات الاجمالية ( السلعية والخدمية ) 
الى الاستيعاب المحلي في البلدان العربية . 
للسنوات ١91/195٠‏ 
( نسب مئثوية ) 


الجمهرربة العربية السورية 
السردان 


ان 


البلدان النفطية 
الامارات العربية المتحدة 
اللجرائر 
الجما هيرية العربية الليبية 
العراق 
عمان (أ) 
الكويث (١ا)‏ 
المملكة العربية السعودية 


(1) ( نسبة الواردات السلعية فقط في الاستيعاب المحلى ) بالنسبة لعمان خلال السشوات 1677-147١‏ ء وبالنسبة للكويت ( نسبة الواردات السلعية فقط في 
الاستيعاب المحلي ) خلال السنوات -145٠‏ 1941/4 و( نسبة الواردات الاجمالية في الاستيعاب المحلي ) للسئوات 8/ا9١1‏ 1915 . 
ملاحظة عامة : تشير العلامة «- ؛ الى ان البيانات غير متوثرة . 


المصادر ] احتسبت يه .5585| 05ا10ةلا ,[ 0قدع للقأاعمهل/ا أوممتئوميقلما ]| دوعرزئناه: 3 أملء:مساط أمادم اه ماما 


الاستيرادي » في تغذية العرض الكلي 209. 
.65 أ أممنا5 أ0 أمعامه0 أرممددا 

د مجموعة البلدان التي تتميز بأهمية « القطاع الأو لي ».؟ماء56 20150307 والذي يلعب 
دوراً كبيراً في تغذية العرض الكلي من السلع والخدمات نتيجة ضعف « الطاقة التصديرية » لدى 
بلدان مثل السودان واليمن العربية . 

ونتيجة درجات الانفتاح العالية للاقتصادات العربية خصوصاً في مجالات الاستيراد السلعي 
والخدمي . فان تصدير التضخم من البلدان الصناعية المتقدمة ( الولايات المتحدة الأمريكية » 
بلدان السوق الأوروبية المشتركة ء اليابان ) قد غدا أحد المصادر الرئيسية لتغذية العملية 
التضخمية في الاقتصاد العربي . إذ أن الزيادة الكبيرة في « أسعار الاستيراد ».0.1.5 لا بد من أن 
تنعكس على مستوى الأسعار المحلية وهيكل التكاليف المحلية » مما يفاقم من حدة الضغوط 
التضخمية في البلدان العربية » وبخاصة تلك البلدان التي تستورد سلة عريضة من سلع 
الاستهلاك الضروري والترفي بالاضافة الى السلع الوسيطة والسلع الاستثارية اللازمة لأغراض 
النمو والتوسع 

وفي دراسة عن مدى تأثر الاقتصاد العراقي بالتضخم المستورد 7" تبين أن هناك عدة عوامل 
قد ساعدت منذ البدء على زيادة حدة التأثره بالتضخم المستورد » . فلقد افصحت هذه الدراسة 
التطبيقية عن مسو ولية ارتفاع أسعار الواردات عن نحو ثلثي الزيادة ( 5 بالمائة ) التي لحقت 
بالرقم القيامي لأسعار الجملة في الاقتصاد العراقي . كما تبين - وفقاً لهذه الدراسة ‏ أن ارتفاع 
ل ١‏ بالمائة يؤدي عادة الى ارتفاع الرقم القيامي لاسعار المستهلك بنسبة /اه , ٠‏ 
بالمائة 


يزيد من خطورة آثار « التضخم المستورد » في حال الاقتصادات العربية 2 النفطية وغير 
النفطية » تضافر عدة عوامل داخلية غير مواتية تتعلق بطبيعة تر كيب الأسواق للسلع المستوردة 
تزيد من حدة الآثار الداخلية لموجات « التضخم المستورد » . ومكن لنا أن نجمل هذه العوامل 
فوايلٍ : 

)١(‏ إن جانباً كبيراً من « سلة الواردات » لا تقتصر على مجموعة الواردات الضرورية 
اللازمة لتسيير الحياة الاقتصادية . أو ما يطلق عليه فى الأدبيات الاقتصادية 101608006ال/ا » 
11000115 بل تتجاوزها بكثير لتشمل العديد من السلع الترفية والكمالية في ضوء الظروف 
المتعلقة بمسار نمو الاقتصاد العربي في هذه اللحظة التاريخية . 

وهكذا فان « تصدير التضخم » بأسلوب مدار أصبح أداة تستخدمها شركات دولية النشاط 
لاعادة توزيع العائدات التي تتولد خلال عمليات التبادل الخارجي لمصلحتها على حساب البلدان 


١(‏ ) لعرض جيد للعلاقة التاريخية بين عمليات التصنيع وانخفاض المكوّن الاستيرادي في تغذية العرض الكلي 
-انظر : 
.135-145 .مم ,(1970 رذكهعر لإأنذيعيانونا عو0لقطمه2 : م00ىمما) ع164 ننه بإزعرومر) ركاععولا لعالم 
(/, ) دانيال . عبد الله » التضخم في العراق ( بغداد : وزارة التخطيط . 1١51/8‏ ) . 


كت 


العربية المستوردة . ولعل أكثر البقدان العربية تضررا من هذه الظاهرة هي تلك البلدان النفطية 
ذات الطبيعة الريعية » والتي لا تملك صناعة متطورة أو خامات متنوعة وانما تملك مخزوناً نفطياً 
قابلاً للنفاد يجري تصديره بمعدلات استئزافية . وتجري مبادلته دولياً مقابل مجموعة من الواردات 
السلعية والخدمية التي يدفع مقابلها « أسعار ابتزازية » 1 


ولإلقاء مزيد من الضوء حول تطور ة قيم قيم الواردات من السلع والخدمات مجموعة البلدان 
العربية الأعضاء ء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول خلال المترة نفد" حذيل - وفقاً 
لأحدث البيانات الاحصائية المتوافرة - يمكن الرجوع الى الحدول رقم 5١‏ -98). 

ومع ذلك فانه ينبغي القول بأن الآثار التضخمية الداخلية لعمليات « التضخم المستورد » 
تتفاوت فما بين البلدان العربية النفطية وغير النفطية وفق تركيب ١‏ سلة الاستيراد » . فعند استيراد 
السلع الغذائية وسلع الاستهلاك الضرورية تكون وطأة التضخم بالدرجة الأولى على كاسبي 
الأجور5/ 8006© - 396لالاءومن ثم يمكن أن تؤدي الى نوع من تضخم التكاليف50نام - 6056© 
من خلال الية و|62أم5 0166م - 6وهلالا»» بافتراض درجة ‏ كافية ‏ مرونةالأجور النقدية فى اتهام 
الارتفاع . وفي حال استيراد السلع الوسيطة والاستثمارية على نطاق واسع فان عبء ه التضخم 
المستورد » يقع بصفة أساسية على برامج التنمية من خلال تضخم قيمة كافة الاستثمارات وتكاليف 
الانشاء وبالتالي تخفيض معدلات الانجاز والاستثار الحقيقي في ظل الموازنات النقدية والمالية 
ال مرصودة : 

(؟1)إنت معظم أسواق السلع المستوردة ( الترفية » المعمرة » الوسيطة » الاستثارية ) 
يغلب عليها طابع ١‏ احتكار القلة »عالاأهلا"أ5 م1أ0115م01190 في العديد من الاقتصادات 
العرفية » مما يؤ ثر تأثيرا بالغا على عمليات تكوين الأسعار في أسواق هذه السلع . إذ نشهد في 

ظم الحالات تضخم أسعار السلع المستوردة ببوامش ربح « شبه احتكارية » تضاف الى موجات 
ارتفاع الأسعار . 

(5) إن الجانب الأعظم من فئات المستهلكين والمستثمرين الذين يُعذُون الطلب المتزايد 
على هذه السلع المستوردة . هي الفئاتالمستفيدة أصلا بالموجات التضخمية الجديدة في الاقتصاد 
العربي 2 وخيث يعاد تؤريع الدخل القوني لصلحتهم مع كلمو تضيقية . ونتيجة ذلك نجد 
أن المرونة السعرية للطلب على هذه السلعم منخفض للغاية بل تكاد تكون عدية المرونة 50106 
6أ5ة00 | فى بعض الأحوال2*0 . 

وهكذا تبدو مشكلة « التضخم المستورد » اكثرتعقيداً في ظروف الاقتصاد العربي حيث تمتزج 
العوامل الخارجية والداخلية لتسكب مزيداً من الزيت على وقود العملية التضحمية . وخلاصة 
القول ان مشكلة « التضخم المستورد  »‏ بقنواته المتعددة ‏ تضيف عنصراً جديداً للى قائمة المشاكل 
التي على البلدان العربية مواجهتها لمكافحة التضخم وبخاصة « الشق المستورد » منه . وهذا 
2 لشم اد طايه جد ل ن الغذائي وكذا 
مج التصنيع المحلي وترشيد هياكل الاستيراد على النحو الذي سنراه في القسم المخصص لناقشة 


(8) 95.مم ,(1977 ,هقالامعهالا : صولمما) اعوط ء لك ثلا 1/1 ا 4قاع 7راكء نتلرط هنته ع 4ه 17 ,مودالالا بإعدقه8 


يف3 


14 


جدول رقم (7-57) 


تطور الاستيراد من البضائع والخدمات لبعض البلدان العربية . 
للسئوات 191/7 ١914‏ (أ) 


( بالمليون دولار ) 


5 
الامارات العربية المتحدة 
1 4 فض 


|« |« م 


؟ومءئه اناا 
اهيل 4" 
الجماهيرية العر بية الليبية 
بضائع 14 يففف 
خدمات 0#" ذل 
الجمهورية العسر بي ةالسورية 
بضائع نيول لف 
خدمات .6 2466 


5 
ا 


ا1" 
فا 
لفك 
امدق 
الحدلرفا 
146١‏ 


53 


أكلة, 


خف 
يأخضرنا 
أكلاه 
1م١1‏ 

احلا 

اهم 


نسسبة ال يادة خلال 
14/4 /) 


الى 


11 *1406 "146 ”7 #ركهم 
اا 155 155.5 لكين ممم 
4 دض 1445 احلفرق كاده تالف 
ذا /ا5 ١١‏ 544" 6 ؟ 56" /ووقو31ظ(3ى3“ظ232”3”> 
وا ونا ١4١‏ 84 و ام - 177 
١1" ١1/4‏ ١4كا‏ م١‏ وذحلننا فض 
0م «امام 8ه كو"١ 1١٠‏ 6 "1 4" رف ف ور/اما١‏ 
مام 01 14م > 1١114‏ لضن لح ذل تحضف 8ه5304ظك 
لامو ١‏ 5864 رضنا مانن الضومع 014 بالضتك *7 114 
مومه" +م١٠ 1١١6‏ 56 ]1 ؟ ”2 مام هر /ممه 


المملكة العربية السعودية 
بضائع 
خدمات 


(أ) فوب (508 ) . 
المصادر : احتسبت من : - بالنسبة للسنوات 1١81/8/ ١417‏ : منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ( اوابك ) » تقرير الامين العام السئوي السادس . 1947/8( الكويت : 
المنظمة 2 .)١94٠‏ 


- بالنسبة للسنوات 19198 - 1919/4 : .588 5ل710ة/ , 115115 ه31 أمأء جه م1 11١6741101:‏ 


الأدوات والسياسات اللازمة لمكافحة التضخم المستشري في شرايين الاقتصاد العربي . 


ثانياً : أثر « تحويلات العاملين » في تغذية العملية 
التضخمية في البلدان العربية المصدرة للعمالة 


قد لا نبالغ كثيرا اذا ما قلنا ان هجرة الايدي العاملة من البلدان العربية « غير النفطية » الى 
البلدان العربية « النفطية » » على نطاق واسع خلال السبعينات » قد أدت الى احداث انقلاب 
صامت ف هيكل الأوضاع الاقتصادية لدى مجموعة البلدان المصدرةللعالة» كمصر. الأردن » 
اليمن بشطربها » والسودان . . . الخ . إذ غدت تحويلات دخول العاملين في البلدان العربية 
النفطية من أهم المكونات الرئيسية للدخل القابل للتصرف في الاقتصاد المصدر للععالة . كما 
أخذت حصيلة النقد الاجنبي المتولدة من تحويلات دخول العاملين بالخارج تتصاعد تدريجاً منذ 
عام “/191 حتى أصبحت تفوق في بعض الأحوال حصيلة الصادرات من السلع التصديرية 
التقليدية » وكذا أصبحت تشكل احدى المكونات المهمة للدخل القومي الأجمالي فى تلك 
الاقتصادات . 

واذا ما تأملنا البيانات التي يتضمنها الجدول رقم ( 7 4 ) ٠‏ لاتضح التطور الهائل الذي طرأ 
على الحجم المطلق , لتحويلات العاملين بالخارج 2 منذ عام ١91/7“‏ . ئا تتضح الأهمية 
الاستراتيجية لهذه التحويلات بصفة خاصة في حال بعض البلدان العربية المصدرة للعمالة على 
تطاق وا سع كيا هوالحال بالنسبة للاردن ومصر واليمن العربية وعلى الرغم من ذلك فلا بد لنا من 
تسجيل تحفظ مهم مهذا الخصوص . إذ أن التحويلات التي يت يتم تسجيل حركتها في موازين 
لمدفوعات تمثل ذلك الجزء من التحويلات من دخول العامليي بارج الذي يجري تحويله خلال 
القنوات المصرفية الرسمية 3 ووفقا للقوانين والتعليات المنظمة لتحويل النقد الأجنبي ووفقاً 
لاسعار الصرف الرسمية والتشجيعية » دون أن تشمل هذه البيانات مكونات كافة تحويلات 
دخول العاملين بالخارج والتي تأخذ أشكالاً متعددة مثل البنكنوت الأجنبي الذي يجري تحويله عن 
طريق « السوق السوداء للصرف الأجنبي » بهدف الحصول على سعر صرف أعلى أو عن طريق 
الورود العيني للسلع بصحبة المسافرين أو عن طريق التهريب . 

وعلى الرغم من هذه التحفظات » فان البيانات الاحصائية « المسجلة » تشير الى تصاعد 
وتعاظم أهمية تحويلات العاملين في الخارج 80065 ممع 0125 ولا سيا منذ عام 191/8 كما 
هو مبين في الجدول رقم (؟ - 4 ) ولكن بعدما شهدت البلدان المصدرة للعمالة قفزات هائلة في 

حجم التحويلات خلال سنوات الذروة ( 141/0 - 1917/7 ) أخذت التحويلات تنمو ولكن 

5 متباطئة في السنوات اللاحقة . 

بيد أنه رغم المساهمة الايجابية والمهمة لتحويلات العاملين في الخارج » التي لعبت وما زالت 
تلعب دوراً متنامياً في محال تخفيف حدة العجز في الحساب الجاري لموازين المدفوعات في بعض 
البلدان العربية المصدرة للعمالة التي تشكو من « ععجز مزمن » في موازين مدفوعاتها 3 يجب آلا 
يغيب عن الأذهان أن تحويلات العاملين في البلدان النفطية قد أضافت بعداً جديداً للعملية 


اه 


جدول رقم (4-5:) 
تطور تحويلات العاملين في بعض البلدان العربية . 
للسئوات 1910/7 ١41/4‏ 
( بالمليون دولار ) 


المجموعة الأولى (أ) 


الاردن 


الجمهورية العربية 


السورية 

السودان 

مصر 

اليمن 

اليمن الديمقراطية 


() مجموعة البلدان المصدرة للعمالة في اتجاه البلدان النفطية العربية بصفة اساسية . 

( ب ) مجموعة بلدان الشهال الافريقي المصدرة للعمالة في اتجاه اوروبا بصفة رئيسية ٠‏ باستثناء نونس حيث يتوجه جزء مهم من الايدي العامة الى الجم| هيرية العربية الليبية . 

ملاحظة عامة : تشير العلامة «-ج » إلى ان البيانات غير متوفرة . 

المصادر : احتسبت من : .65 نا85١‏ 1/3105 ركع 31018511 أملء مول أمممننع سرع ث1 


التضخمية في البلدان العربية المصدرة للعمالة . . . حيث أدت الى تزايد قوى الطلب الاستهلاكي 
وبالتالي تزايد حجم « فائض الطلب » الكلي في الاقتصاد الوطني . 

فقد أدت تحويلات العاملين بالبلدان العربية النفطية المجاورة الى احتلال هائل بين الدخول 
وهيكل الاثيان في البلدان المصدرة للعمالة ( مثل مصر والاردن واليمن ) . حيث أن هيكل الاثيان 
النسبية أصبح يتحدد بمستويات انفاق وقوى شرائية تتولد خارج النطاق العادي للنشاطات 
الاقتصادية الانتاجية والخدمية للاقتصاد المحلي ٠و‏ بالتالي تزايدت « الفجوة التضخمية » بين 
العرض الكل للسلع والخدمات التي يقدمها الجهاز الانتاجي والخدمي للاقتصاد المحلي ومقدار 
الطلب الكل الذي يتحدد جانب كبير منه يبمستويات الدحول والاجور السائدة ف الاقطار العربية 
النفطية0؟). 

وبالاستناد الى المنطلقات الكينزية في التحليل الاقتصادي يلاحظ أنه اذا لم يترتب على الزيادة 
ف حجم الطلب الكل الفعال زيادة مناظرة فى في حجم الانتا اج المحلي الاجالي » فان « فائخض 
الطلب » ينعكس لا محالة في شكل ارتفاع في أسعار السلع ا التي يشتد الطلب عليها » 
وكذا في شكل ارتفاع في المستوى العام للأسعار("" . 

ويهمنا الآن ان نقوم بتقدير فائض الطلب الذي ظهر في الاقتصادات العربية خلال السبعينات 
ودور تحويللات العاملين ون الخارح »فى تخنية فانض الطب هذا . وقبل ان نقوم هذه المحاولة 
عاك ضير الل الطريقة ة المستخدمة في قياس « فائض الطلب » وهي ببساطة تتمثل في الصيغة 
الآتية : 

باج ر(عج+ا| جوي) +م) حينا 
حيث»8 - اجمالي فائض الطلب المحلي 
© - الاستهلاك الخاص بالأسعار الجارية 
- الاستهلاك الجماعي بالأسعار الجارية 
- الاستثار بالأسعار الجارية 
- اججمالي الناتج المحلٍ بالأسعار الثابتة . 


أما صافي فائض الطلسب.0600300 52655 ]8/6 فيقاس على أساس المتطابقة البسيطة 
التالية : 1 1 


زع حجنا) حورا 


( 9 ) محمود عبد الفضيل » النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية» عالم المعرفة » ١5‏ ( الكويت : المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب . 4/ا181 ) » ص 1778 . 


٠١ ١(‏ ): لهلهم ) ترعويه]/! فجه ردع جع 1:1 رقن :«اترماع كل زه تمع :1 أمجع جع 6) ع1 1 رذع ميع »ا لمقطلزهالا مامل 
.303.م ,(1936 ,مها اتدعدلةا 


يفن 


حيث9 - صافي فائض الطلب 
- اجمالي فائض الطلب 


والمنطق الكامن من وراء تعريف صاف فائض الطلب بالمعنى السابق هو انه اذا حدث وان زاد 
اجمالي الانفاق القومي ( الطلب الكلي الفعال ) بالأسعار الجارية عن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
( بالأسعار الثابتة  )‏ والذي يمثل المقدرة الفعلية للطاقات الانتاجية المحلية ‏ فان جانباً من فائض 
الطلب الاجمالي سوف يشبع عن طريق التوسع في الاستيراد وبما يخلق عجزاً في ميزان العمليات 
الجارية ار ء الباقي من فائض الطلب الذي لم يقابله عجز في ميزان العمليات الجارية فهو 
يمثل صافي فائض ض الطلب , والذي يمثل في هذه الحال ضغطاً تضخمياً . يدفع الأسعار نحو 
الارتفاع 2937 . 

وقد قمنا بتركيب الحدول رقم ( 7 -ه ) لحساب اجمالي فائض الطلب وكذلك صافي فائفض 
الطلب لمعظم البلدان العربية التي تتوافر عنها البيانات . وقد تم تعديل طريقة حساب صافي 
فائض الطلب بهدف ايضاح الدور الذي تلعبه « تحويلات العاملي في الخارج » ف توليد الضغوط 
التضخمية في جانب تكوين الطلب الكلي . وتتلخص طريقة الحساب في الوصول الى صافي فائض 
الطلب عن طريق تعديل رقم عجز العمليات الجارية بميزان المدفوعات على خطوتين : 

اضافة رقم التحويلات الرسمية من جانب واحد ( أودون مقابل )عذاطنام 0لع]أناوع,0نا 

75 مما يترتب عليه الاقلال من رقم العجز . 


٠‏ اعادة احتساب رقم عجز العمليات الجارية قبل أخحذ تحويلات العاملين في الخارج في 
الاعتبار » التي تعتبر بمثابة عائد مقابل تصدير خدمات قوة العمل الوطنية للخارج . ما يترتب 
عليه زيادة حجم عجز العمليات الجارية . وهكذا يمكن لنا حساب تطور نسية التحويلات الخاصة 
بالعاملين في الخارج كنسبة مثوية من صافي فائض الطلب في الاقتصاد القومي على النحو المبين في 
الجدول رقم (؟7 -8) . 

ولتوضيح الدلالة التحليلية لهذه الطريقة المعدلة في حساب صافي فائض الطلب المحلي » لا يد 
لنا من أن نشير الى أن الطريقة المعتادة تقوم على مجموع العجز في ميزان العمليات الجارية من 
مجموع فائض الطلب خلال فترة معينة لكي يمكن الوصول الى « صافي فائض الطلب » في الاقتصاد 
الوطني . اذ أن عجز العمليات الجارية في ميزان المدفوعات يلعب دورا مهما في اشباع جانب مهم 
من مجموع فائض الطلب المحلي . وذلك من خلال « فائض الواردات من السلع والخدمات ». 
وف حال وجود « تحويلات العاملين في الخارج » على نطاق ملموس فان مجموع العجز في ميزان 
العمليات الجارية يميل الى التقلص وبالتالي تنخفض نسبة ما يجري اشباعه من مجموع فائض 
الطلب عن طريق « فائض الواردات » » ما يدفع بالأسعار نحو الارتفاع ويغذي التضخم 1 

ولذا فقد قمنا باعادة حساب مقدار العجز في ميزان العمليات الجارية دون أخذ تحويلات 


»)1948٠ . رمزي زكي . مشكلة التضخم في مصر ( القاهرة : الحيئة المصرية العامة للكتاب‎ )1١( 
. 3١5١١ ص‎ 


ان 


ق 


جدول رقم (؟1-ه) 
حساب فائض الطلب ونسبة التحويلات الخاصة الى صافي 
فائض الطلب في مجموعة مختارة من البلدان العربية 
المصدرة للعمالة , خلال الفترة 161/8 - ١91/8‏ 
( بالمليون جنيه ) 


الانفاق القومي 
الاججابي 


افمدالة 
افلمنلقد 
ينهد 

ليلدل الشفية 

الججمهورية العربيةالصورية 

ملل #,ركلو1 

كينا اللرللانا لحيللت 

لمن ااا شين لاللللنفا إللف 


كنض 4 لحاففها إفففثة 
امام يللفنف لمملئفا يفف (16414) 


511 افلللف 


يدلفضنكا 
لاللشاها 
لللحفف 


لارلشنلطنل افيض 
؟.م#موك١ا‏ ل المفلضا 
1١17150 ,4‏ كرؤلامة 


الللفلفا 
يننا 
أحلفنت 


انهه 
خرككء؟ 
بتمتفييلا 


دلضلك 
مين فد 
ليطن 


رقركقن 
[(فدلططة 


- يشير القوسان « ( ) » في العمود رقم ( © ) الى وجود عجز اجمالي في الطلب . 
- تشير الاصرنان 9[ ]» في العمود رقم ( ٠١‏ ) الى فائض التحويلات الخاصة بعد طرح العجز الجاري: اما القوسان في العمود نفسه ٠‏ ( ) » فيشيران الى الباقي من العجز الجاري 
بعد طرح التحويلات الخاصة . 
- تشير الحاصرتان [١‏ ] » في العمود رقم ( ١)لى‏ صافي قصور الطلب الكلي . وبذلك تكون النسبة التي بين الحاصرتين في العمود رقم )١7(‏ هي نسبة التحويلات الخاصة الى 
صافي مصدر الطلب الكل . 
المصادر : احتسبت من : 
- بالنسبة للبيانات الخام : ا 110011 
- بالنسبة الى بيانات الناتج المحلي الاجمالي ( بالاسعار المثبتة ) تم استخدام الرقم القياسى لاسعار الجملة ولاسعار المستهلك ( حسب الاحوال ) كمنخفض (8000أ08 ) , نظراً 
لعدم توافر الرقم القياسي الضمني للناتتج القومي الاجمالي (000ةا061 06م 6/6 ندلامص! ) . وقد تم الرجوع الى : 1لالا] قعالم5 ]م سفاعاابه8 بر/م::110 وكذلك المصادر 
المحلية للحصول على البيانات القياسية المطلوبة . 


العاملين في الحسبان » وبعد اضافة الأثر الخاص بالتحويلات الرسمية من جانب واحد,» وذلك 
لكي يمكن حساب صاف فائض الطلب المحلي في البلدان موضع الدراسة بعد استبعاد أثر 
التحويلات . وهكذا فان نسبة محويلات العاملين الى صافي الطلب المحلي « المعدل »ع انما تشكل 
مؤشراً مهيا للاسها م التضخمي لتحويلات العاملين في الخارج في تكوين صافي الطلب المحلي . 
وفي ضوء البيانات التي يمتويا أيفدول رقم (؟ -5)و(؟ - 7 ) ويتضح أن أثر التحويلات له 
خطورة كبيرة في حال كل من الأردن واليمن العربية على وجه الخصوص . 

كذلك ١‏ وتأبيداً للحقيقة نفسها , كان للتزايد المطرد في حجم تحويلات العاملين في الخارج 
أكبر الأثر في زيادة عرض النقود والتوسع في السيولة المحلية في معظم البلدان العربية المصدرة 
للعمالة » وبالتالي توليد العديد من الضغوط التذ 1 لتضخمية نتيجة « فائض السيولة » الناجم عن تعاظم 
حجم هذه التحويلات . وبعتي لبا لادان عل ذلك الا ستشهاد بحال كل من اليمن العربية 
والأردن ( الضفة الشرقية ) حيث توجد علاقة و: ثيقة بين تزايد حجم تحويلات العاملين في الخارج 
والزيادة في عرض النقود . 


قفي حال اليمن العربية » يتضح الدور الحاسم الذي لعبته « الأصول الأجنبية  »‏ تحويلات 
العاملين بصفة خاصة في تفسير التغير الحائل الذي طرأ على عرض النقود فى الاقتصاد اليمني . كما 


جدول رقم (6-7) 
تحويلات العاملين والعوامل المؤثرة على تطور 
عرض النقود في الجمهورية العربية اليمنية . 
للسنوات 191/1١‏ - 191/4 
( بملايين الرياللات ) 


مكونات العرض النقدي التغير الاصو ل الاجنبية 
في عرض كعامل مؤثر على 


2 النقود ( 0/2 ) عرض النقود 
ا نديد 
جارية 


الام لاوا 
تفندةسضيلل 
ام موا 
ماهوا 
ليئدة شذنل 
الوطم الوا 
11 
اليلطة على 


ملاحظة عامة : تشير العلامة « أ » الى ان البيانات غير متوفرة . 
المصدر : احتسبت من : الجمهورية العربية اليمنية » الجهاز المركزي للتخطيط . كتاب الاحصاء لعام /ا191 - 
ااقلام. 


ان 


جدول رقم (17-/17ى) 
تطور حجم التحويلات والزيادة في عرض النقود 
في الاردن . للسنوات 191/7 1١91/4‏ 


حجم التحويلات الساتج القرمي نسية التحويلات اججالي نسبة التحويلات 
(بالمليون دينار) الاجمالي الى الناتج القومي عرض التقد 8/2 ) الى اجالي 
( بالاسعار الجارية) الاجمالي ( بالمليون دينار ) عرص النقد 
0/2١‏ 


المصدر : احتسبت من : بسام الساكت » التحويلات واستعمالاتها : تجبرية الاردن ( عمان : الجمعية العلمية 
الملكية » 19441 ) ء جدول رقم (7) . 


هو موضح في الجدول رقم ( 5-37 ) . 
وتتضح هذه العلاقة بشكل أكثر شفافية من خلال الشكل البياني رقم »)١-1(‏ حيث 


يفصح هذا الشكل عن درجة الاقتران الوثيق بين زيادة عرض النقود بشكل انفجاري والزيادة 
المتنامية في تحويلات العاملين في الخارج خلال الفترة 191/1 - 141/8 . 


كذلك تشير البيانات الاحصائية المتاحة الى ان نسبة « تحويلات العاملين » الى اجمالي عرض 
النقود (1/2 ) في الأردن قد قفزت من ١,ه‏ بالمائة عام 191/7 الى 7 ؟؟ بالمائة عام 1١91/8‏ , 
ووصلت الى الذروة عامي ١917/5‏ ولا/91١‏ ( ره" بالمائة ) و( 7,0" بالمائة ) على التوالي » ثم 
عادت لتنخفض الى كيرف بالمائة عام 191/8 5 على النحو الموضح في الجدول رقم (” -7 ) 8 


وهكذا تلعب تحويلات العاملين 1//016,5'80011420065 بالبلدان العربية النفطية دوراً 
أساسياً في تغذية « العملية التضخمية » في الاقتصاد العربي من خلال حركة جذب الطلب 
داانا6 66003040 » . اذ أن حجم الطلب الاضاني على السلع والخدمات . والمدعوم بالقوة 
الشرائية المتولدة من الدخول التي يجتنيها العاملون, بالبلدان العربية النفطية » لا يقابلها عرض موازٍ 
من السلع والخدمات ف الاقتصاد الوطني » ٠»‏ نظراً لأنها دخول متولدة خارج نطاق النشاطات 
الانتاجية للاقتصاد الوطني . وهي بذلك لا تشكل « عوائد لعوامل الانتاج » بالمعنى المتعارف عليه 
للكلمة 03 وانما يمكن اعتبارها يمثابة ,م دخول ريعية 2« متولدة بالخارج ومرتبطة أساساً بظاهرة 
0 الريع النفطي » في البلدان العربية المصدرة للنفط . 


وف 


شكل رقم (؟) 


العلاقة بين تطور تحويلات العاملين 
والزيادة في عرض التقود في الاقتصاد اليمني . 
للسنوات 1917/7 11/4 
( ملايين الريالات ) 

6 
00 

0 
1 
8 
ا 


ا/ ١52٠١‏ مم1 اا 1 


“« تقديري 


المصدر : استناداً الى : 
اعمهقم وحفاكوه تاعالها ,ع تأاطسرع غ1 طهم لآ :11 انا 11 ماعن 12 4714 ماله عقاط الإمهووط ععلهلا 
١6, 1980(.‏ بمعوع6) 


ان 


إن هذه الدخول « شبه الريعية » التي تتولد عن تحويلات العاملين في الخارج قد أدت في جميع 
البلدان العربية المصدرة للعمالة الى خلق طلب اضافي ومتزايد لصنوف عديدة من السلع 
الكمالية والمعصرة المستوردة . والتي لم تعد قاصرة ‏ كيا كان الحال من قبل - على أصحاب 
الدخول المرتفعة من سكان الريف والمدينة . وتشير الاحصاءات والمشاهدات العملية » الى أن 
السوق المحلية في كافة البلدان العربية المصدرة للعمالة قد أغرقت في السنوات الأخيرة بألوان عديدة 
من هذه السلع . وربما كان أكثر هذه دلالة » هذا التطور الحائل الذي حدث ف عند سيارات 
الركوب الخاصة المستوردة في مصر . فقد ارتفع هذا العند من ١5٠٠‏ سيارة عام 19551//1555 
الى ٠‏ الف سيارة عام 191/8/ 291915 . 

وعلى أي حال فإنه مما لا شك فيه فان تحويلات العاملين في البلدان النفطية قد لعبت دوراً مهراً 
في تغذية الضغوط التضخمية « في جانب الطلب » في عدد من الأسواق ا مهمة للسلع والخدمات عن 
طريق ٠‏ الأثر الدخل 6116016 1060006 الذي نشأ من خلال ما خلقته هذه التحويلات من دخول 
«شبه ريعية » للعديد من الفئات الاجتاعية » والتي غدت تعتمد في معيشتها وأغاط استهلاكها 
على تحويلات ذويهم من العاملين في البلدان النفطية . 

ومن ناحية أخرى » تطور حجم استيراد سلع الاستهلاك الجاري في الأردن ( من غير المواد 
الغذائية ) من حوالى 77 مليون دينار أردني عام ه/9 الى 7" مليون دينار عام فلاولاء أي 
بزيادة نسبية قدرها ١7‏ بالمائة . كذلك قفزت قيمة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة ( معظمها 
ترفية وكمالية ) من , ١4‏ مليون دينار اردني عام ©1916 الى حوالى 7ه مليون دينار عام ١91/4‏ » 
أي بزيادة نسبية مقدارها 5514 بالمائة 29 . وليس هناك من شك في أن تحويلات العاملين في 
البلدان النفطية قد لعبت أكبر دور في تمويل الجانب الأعظم من هذه الواردات » ولا سيا واردات 
السلع الاستهلاكية المعمرة . 

وفي السودان , تم انشاء و سوق موازية » في ايلول/ سبتمبر 1947/6 على غرار ه نظام الاستيراد 
دون تحويل عملة » في مصر. حيث يجري تمويل واردات القطاع الخاص بواسطة حسابات بالنقد 
الأجنبي موجودة بالخارج . وقد مال تركيب السلع المستوردة عن هذا الطريق . والممولة أساساً 
بواسطة تحويلات العاملين بالخارج , الى مجموعة السلع المعمرة والدرفية ذات هوامش الربحية 
العالية . وقد تمثل واقع الحال في ان المواطنين السودانيين العاملين بالخارج كانوا يسلمون 
تحويلاتهم الى تجار يقومون بدورهم بتمويل الواردات السلعية الى البلد الأم » ثم يقدمون 
مستندات المبيعات الى عائلات العاملين الموجودة بالداخل 239 , 

وبقدر يسيطمن التأمل نجد أن دخول العاملين في البلدان النفطية والمحولة لبلد المنشأ تتجه 
بصفة أساسية نحو اربعة أنواع من الأسواق : 


- 1461 . انظر : علي الجريتلي » خسة وعشرون عاماً : دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية في مصر‎ )١17( 
. 75١5 ء ص‎ ) ١91// ». القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ( ١917 

١ (‏ ) انظر : البنك المركزي الاردني » دائرة الابحاث والدراسات » التشرة الاحصائية الشهرية . السنة ١1/‏ » 
العدد " ( اذار/ مارس 1١19481‏ )ء, جدول رقم ( 57 ) . 

( 14 ) انظر: كريم نشاشيبي ‏ « نظم التجارة والصرف وبمارسة السياسة النقدية في البلدان العربية » » ورقة 
قدمت الى : مركز دراسات الوحدة العربية وصندوق النقد العربي » ندوة التكامل النقدي العربي . ابوظبي ٠‏ 784 - 2< 
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أسواق السلعم الاستهلاكية ( السلع الغذائية والكسائية ) . 
أسواق السلع المعمرة ( الادوات الكهربائية . الاثاث . والسيارات الخاصة 4 5 
أسواق خدمات الأعمال والخدمات الشخصية والترفيهية . 
أسواق الاراضي والعقارات . 


وبشكل اكثر تحديداً يمكن القول ان الجانب الاعظم من تحويلات العمالة المهاجرة «ذات 
الدخول المنخفضة » يتجه بصفة أساسية الى أسواق السلع الاستهلاكية ( ولا سيا سلع الاستهلاك 
الضروري ) وكذلك الى أسواق السلع المعمرة ( ولا سيا المنتجة محلياً ) . بيها يتجه الجانب آلاعظم 
من تحويلات العيالة المهاجرة « ذات الدخول المرتفعة » الى أسواق الخدمات الشخصية والترفيهية 
وأسواق الاراضي والعقارات والسلع المعمرة المستوردة" . 

وليس هناك من شك في أن حدة « العملية التضخمية » في الأجزاء المختلفة للاقتصاد العربي 
ترتبط ارتباطاً وثيقَا بدرجة « عدم مرونة العرض »في الأسواق الاربع المذكورة آنفاً . 

كذلك فان عدم مرونة ة العرض المحلي ف أسواق ب بعض السلع والخدمات التي ينتصب عليها 
الطلب الاضافي تدفع باتجاه زيادة الطلب على السلع والخدمات المستوردة ما يؤدي بدوره الى 
ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد المصدر للعالة نتيجة « التخفيض الفعل » 06©)2610» 
« 0603103100 لسعر العملة المحلية نتيجة تدفق تحويلات العاملين بالخارج من خلال « القنوات 
غير الرسمية » » أي من خلال « عمليات السوق السوداء » للنقد الاجنبي . اذ ان هناك « علاوة 
في سعر الصرف » للعملة المحلية يجري للحصول عليها ضمناً من خلال عمليات السوق السوداء 
لتمويل استيراد السلع 3 ويتم نقل عبئها على مستهلكي هذه السلع من خلال تضخيم « هوامش 
الربح » المفروضة على هذه السلع المستوردة ع وبحيث يمكن للتجار المتعاملين في هذه السلع من 
تعويض أسعار الصرف « غير الرسمية » المرتفعة التي يتحملونها للحصول على النقد الاجنبي 
اللازم لتمويل هذه العمليات الاستيرادية99" . 

وبشكل عام يمكن تصوير الآثار التراكمية 16615]© 01001/31108/ا0 للعلاقة بين ميكانيكية 
العملية التضخمية وعملية تصدير العالة للبلدان النفطية على النحو المببين في الشكل رقم 
مانن 5 


وهكذا تصبح « الضغوط التضخمية » المتولدة عن التحويلات في البلد العربي المصدر للعمالة 


<- /ا؟ تشرين الثاني / نوفمبر 148٠١‏ »ء التكامل النقدي العربي . المبررات - المشاكل ‏ الوسائل : بحوث ومناقشات 

الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ( بيروت : المركز . ١94١1)ء‏ ص5١‏ - لالا١‏ . 

١6 (‏ )يؤيد هذا الاستنتاج نتائج دراسة بالعينة تمت حول استخدامات تحويلات العمالة المهاجرة في الاردن . 
انظر بهذا الخصوص : يسام خليل الساكت . و تحويلات العمالة المهاجرة : حالة الاردن » » المستقبل العربي , السنة 
4ء العدد ه" ( كانون الثاني / يتاير ١941‏ ) 2 ص 117١-51١7‏ 

(16 ) ينطبق هذا التحليل بصفة خاصة على عمليات « الاستيراد دون تحويل عملة » في حال الاقتصاد المصري 
والعمليات المشابهة في كل من الاقتصاد اليمني والاردني والسوداني . الخ . . 

17 ) انظر : محمود عبد الفضيل » ٠‏ اثرهجرة العمالة للبلدان التفطية على تفاوت دخول الافراد وانغاط السلوك 
الانفاقي في البلدان المصدرة , ٠‏ النفط والتعاون العربي , السنة 5 , العدد )١980( ١‏ ,» ص58 . 


ه٠‎ 


جدول رقم (؟8-5) 
بعض الهاذج من نمو الواردات الاستهلاكية الكالية المعمرة 
في مصر . للسنوات موا _ملاة١ا‏ 
( مستوردة عن طريق الاستيراد دون تحويل عملة ) 
( بالالف جنيه ) 


أدوات منزلية 

سيارات الركوب 
مستحضرات الزينة 
كاميرات وأدوات تصوير 
شرايط كاست واسطوانات 


أدوات كهربائية منزلية 
فواكه طازجة 

ياميش 

حلويات 

آلات حاسبة 

أدوا ات مكتبية 

سجاد 


المصدر : احتسبت من : لجنة التيسيرات الاستيرادية ىا وردت في : رمزي زكي » مشكلة التضخم في مصر 
( القاهرة : الميئة المصرية العامة للكتاب » ).ص 5955 . 


احدى القوى الطاردة1261015 5لا التي تدقع بدورها مزيداً من العاملين ‏ على اختلاف 
مستويات مهاراتهم وتخصصاتهم ‏ الى الحجرة الى البلدان النفطية » ممايؤدي بدوره الى توسيع 
نطاق الهجرة ة للهروب من دائرة التضخم . . ولكنٍ ذلك لا يؤدي سوى الى سكب مزيد من الزيت 
على نيران التضخم . وهكذا تأخذ العملية طابعا تراكميا على مدار الزمن . 

وأخيراً تبقى مسألة على قدر كبير من الأهمية لفهم ديناميكية العملية التضخمية في الاقتصاد 
العربي وهي أن تشتت قوة العمل الماهرة في القطاعات المختلفة من خلال عمليات الهجرة الى 
البلدان النفطية يؤدي الى تأثيرات سلبية على انتاجية ومعنويات عناصر قوة العمل المتبقية والتي لم 
تشملها عملية الهجرة . ويمكن الاشارة هنا الى مسألتين مهمتين تؤ ثران تأثيراً سلبياً على انتاجية 
العاملين في الاقتصادات المصدرة للعمالة 2 . 


(18) انظر : ابراهيم سعد الدين , « الآثار السلبية للفروق الدخلية بين الاقطار العربية على التنمية في البلدان 
الاقل دخلاً : حالة مصر ء » التفط والتعاون العربي . السنة #, العدد 4 (/181 ) » ص 54؟ . 
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شكل رقم (7) 
العلاقة بين العملية التضخمية 
وعملية تصدير العمالة 
لليلدان العربية النفطية 


تدفع حدة « الضغوط التضخمية » في انجاه مزيد من الهجرة الى البلدان النفطية 
نتيحة ازدياد درج ةالاختلال بين هيكل الدخول والاثهان في الاقتصاد الوطني . 
رامموااع هو - 2680 )2 


اذ أن حدة الفروق الاجرية بين من يستمرون في العمل في الاقتصاد الوطني وبين من يتتقلون 
للعمل في الخارج في البلدان النفطية تؤدي الى سيطرة شعور متزايد بالاحباط لدى العاملين 
المتبقين » ؛ يتلخص في أن أملهم الأسامى لع يعد يكمن في زيادة وتصسين اتتاجيتهسم وخدمة 
مؤسسات الاقتصاد الوطني . بل أن أمل التقدم والرقي أصبح يرتبط في أذهانهم بترك العمل في 
الاقتصاد الوطني والالتحاق يركب قوة العمل المهاجرة الي البلدان النفطية . وهذا يؤدي بدوره الى 
فقدان الحافز على التقدم وزيادة الانتاجية مما يؤ ؤثرسلباً على تطور انتاجية العمل » وبالتالي 
المساهمة في تغذية العملية التضخمية في الاقتصاد الوطني . 


ثالثاً : دور قطاع التشييد والبناء في تغذية 
العملية التضخمية في البلدان العربية 


يلعب الانفاق الاستثياري وعملية تكوين الأصو ل الجديدة000021100ت أع55م باعلا دوراً 
مهيا في توليد بعض الضغوط التضخمية نتيجة « فترات الابطاء »767005 ١29‏ التي تحدث بين 
حدوث الانفاق الاستثاري وبين بدء الحصول على بعض العائد أو الثار الملموسة لهذه 
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الاستثيارات » والتي عادة ما تعرف «١‏ بفترة التفريخ » في التحليل الاقتصادي . ولذا فان تحليل 
هيكل الأصول الجديدة التي تم تكوينها يكس امع خاضة أو ابعل العملية التضخمية 
الحادثة في معظم البلدان المي . ويزيد من أهمية وخطورة الأمر الفورة التي شهدها قطاع 
التشييد واليناء خلال فترة السبعينات في البلدان العربية كافة» التي كان ها أكبر الأثر في تغذية 
الضغوط التضخمية في البلدان العربية النفطية وغير النفطية على السواء . 


وبالقاء نظرة على الجدول رقم (؟ -4 ) يبدو واضحاً للعيان الدور المهم الذي تحتله أعمال 
البناء والتشييد:800112 00051061100 في هيكل تكوين الأصول الثابتة الجديدة في البلدان العربية 
النفطية وغير النفطية . فقد شكل الانفاق الاستثئاري على التشييدات والأبنية الجديدة ما يراوح 
بين ٠‏ بالمائة و١6‏ بالمائة من جملة الاستثار في الأصول الثابتة خلال السبعينات في ضوء البيانات 
المختارة التي يحتويها الجدول رقم ( 7 -4 ) إذ يلعب قطاع البناء والتشييد دورا طاغيا في عملية 
التكوين الرأس الي في بعض البلدان على وجه الخصوص مثل السعودية ( ه/1- 8١‏ بلمائة  )‏ 
والأردن ( -,١‏ "/ بالمائة ) » واليمن العربية ( 55 - 87 بالماثة ) . 

ويمكن لنا تقسيم البلدان العربية ‏ التي تتوافر عنها بيانات حول التوزيع النسبي للأصول 

جدول رقم (9-53) 
تطور التوزيع النسبي لتكوين الاصول الجديدة 
في بعض البلدان العربية المختارة ٠‏ 
للسئوات 1974-191١‏ ( نسب مئوية ) 


التشييدات والاينية الجديدة (/) الآلات والمعدات 
الرأسمالية (/1) 


تابع جدول رقم 4-1 ) 


التشبيدات والابنية الجديدة (/) الآلات والمعدات وسائل ومعدات 


الرأسالية (7 التق[ 79 
)2 


امن كريننق 
لينل 
يفن 
أغذن 


(أ) التشييدات لأغراض السكن لأغراض (09لءن0ا0005 لاتناد895:06 ) تمثل ذلك الجزء من جملة التشييدات 
المخصص لأغراض السكن الخاص . 

ملاحظة عامة : تشير العلامة « - » آلى ان البيانات غير متوفرة . 

المصادر : احتسبت من : الامم المتحدة » اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا [ اكوا ] » وجامعة الدول العربية » 
المؤشرات الاحصائية للعام العربي للفترة ١941/4 191٠١‏ ( بيروت : الاكوا والجامعة . 1١44١‏ ). جدول رقم 
(*-ا)ءو 
أداء50 4نبه عتتيمدمء ل إه برء سيك ,[ هلقاع ] دنعظ مععاوعلاا :10 مهكد ارهن عاصوممعع ,[ لزنا ] كممندلة لمؤملا 

27مم ,(5) عاطق ,([ 1980] بطلفاعع : [.م.هم] ) «منوء 1 4 الآناط عار مانغ دوماع م12 


الثابتة الجديدة ‏ إلى مجموعتين وفقاً للنصيب النسبي للاستثمارات الموجهة لقطاع التشييد والبناء الى 


المجموعة الأولى: حيث راوحت الحصة النسبية بين 51 بالمائة - 87 بالمائة وتشمل : السعودية » 
الأردن » اليمن العربية . 

1 ا ل 5٠0  ةئاملاب ٠‏ بالمائة » وتشمل سورية 
والعراق . 


وبالنسبة للتشييدات السكنية الخاصة نجد أنها تحتل أيضاً نسباً عالية نسبياً من جملة 0-59 
الرأسمالي الاجمالي للأصول الثابتة بالمقاييس العالمية . ويمكن تصنيف البلدان العربية ‏ التي تتوا 
بياناتها لدينا ‏ الى المجموعات التالية وفقاً لحصة الانفاق الاستثماري على التشييدات كك 
الخاصة الى حملة الانفاق الاستثياري الاجمالي : 


أعلى من © بالمائة : اليمن العربية 
ليك ين بالمائة 5 الأردن 


7١٠-‏ بالمائة : السعودية ‏ سورية ‏ العراق 
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وبصفة عامة يمكن القول ان ارتفاع الحصة النسبية للانفاق الاجمالي على التشبيدات والأبنية 
الجديدة ( السكنية وغيرها ) انما يرتبط ارتباطا عكسياً بالحصة المخصصة للانفاق على الآلات 
والمعدات الرأسمالية » اذ تصل الحخصة النسبية للانفاق الاستثمارى على الآلات والمعدات 
الرأسمالية أعلى معدلاتها في حال كل من سورية ( 47-7١‏ بالمائة ) والعراق ( ١4‏ ”؟" بالمائة ) 
ومصر( 5٠ - "٠‏ بالماثة ) . 


وليس هناك من شك في أن تحويلات العاملين في البلدان النفطية قد لعبت دوراً مهيا في توجيه 
المدخرات القومية و« الأموال القابلة للاستثمار » نحو الانفاق على التشييدات السكنية الخاصة فى 
كل من الأردن واليمن العربية » باعتبارها أشد قنوات الانفاق الاستثهاري جاذبية والحاحاً لدى 
أفراد القطاع العائلي الذين يتمتعون بفائض ادخار يي مهم . 
لا بد لنا من تحليل هيكل عناصر الانفاق الاستثماري في هذا القطاع . وبالاستناد الى بيانات عام 
9117 - أي في غبار الفورة الكبرى لعمليات البناء والتشييد ‏ يمكن لنا تكوين فكرة عن التوزيع 
النسبي لعناصر هذا الانفاق على النحو الموضح في الجدول رقم 7 - 3). 

ويتضح من هذا الجدول أن الجانب الأعظم من مكونات الانفاق الاستثماري في مجال التشييد 
والبناء يذهب الى شراء مواد البناء ومدفوعات الأجور والأرباح ( ما بين 4١  ةئاملاب 8١‏ بالماثة ) ١‏ 
أي تلك المكونات الانفاقية التي تخلق ضغوطا تضخمية مهمة في سوق السلع والخدمات . كذلك 
تشكل المدفوعات الأجرية والأتعاب والأرباح المحققة ما يراوح بين بالمائة ومه بالمائة من جملة 


ونتيجة ذلك . فقد أدت القفزة الكبيرة في الانفاق الاستثياري في قطاعات التشييد والاسكان 
والخدمات في البلدان النفطية منذ عام 141/4 الى زيادة الطلب على عمال البناء والتشييد ( الماهرة 
وغير الماهرة ) مما نتج عنه ارتفاع معدلات الاجر النقدي في مختلف أسواق العمل في البلدان 
العربية ( النفطية وغير النفطية ) . 


وقد زاد من حدة هذه الظاهرة استمرار تدفقات فثات العمالة الماهرة والفنية الى البلدان النفطية 
على نطاق واسع » مما أدى الى حدوث نقص مهم في عرض بعض فتثات العملة الماهرة والفنية في 
قطاع التشييد والبناء مما يترتب عليه زيادة هائلة في معدلات الاجور لحذه الفئات ٠»‏ مما أثر تأثيرا بالغا 
على هيكل الاجور والتكاليف في البلدان المصدرة للعمالة . فعلى الرغم من ان معظم اقتصاديات 
البلدان العربية المصدرة للعمالة تعاني انتشار البطالة المفتوحة والمقنعة على نطاق واسع في الريف 
والمدينة » ولا سيا بين العمالة غير الماهرة » فان تحيز هيكل الطلب الخارجي في اتجاه فئات العمالة 
الماهرة والفنية أدى الى حدوث اختناقات واضحة في عرض بعض فتئات العمالة الماهرة ولا سيا في 
صفوف عيمال البناء والتشييد 3 على اختلاف مستويات مهاراتهم 5 

وتأكيداً هذه الظاهرة التضخمية تشير الدلالة الاحصائية الى حدوث ارتفاع بالغ في مستويات 
الاجور النقدية لعبال البناء المهرة في الاقتصادات العربية كافة وبخاصة بعد عام 1917# . اذ 
تضاعفت الاجور اليومية لمعظم عمال البناء في مصر عدة مرات خلال الفترة 6 _لا/ا9١‏ . وقد 
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جدول رقم (؟5-١٠١)‏ 
هيكل عناصر الانفاق الاستثماري في قطاع البناء والتشييد 
في بعض البلدان العربية , عام ١41/97‏ 


معدات بئاء نفقات أخرى 
( جديدة ومستخدمة ) ( أتعاب تصمهات + أجور + ارباح ) 


النسبة المثوية 
البلدان النفطية 
الامارات العربية المتحدة 
الما هيربة العربية الليبية 
العراق 


عمان 
قطر 
الكويت 


البلدان غير النفطية 
الاردن 


البحرين 
الجمهررية العربية السورية 


(1978: 001مها) (تأء معو 8]) ومعوجت 0) تروعع اام اط 


أخذت هذه الزيادة شكلاً حاداً في حال البنائين » عيال خلط الخرسانة المسلحة » وعمال تركيب 
الأدوات الصحية » حيث بلغت الزيادة في مستويات الأجور النقدية حوالى خمسة أمثال*" ‏ 


ونلاحظ الظاهرة نفسها في حال كل من العراق وسورية حيث تضاعفت أجور عمال التشييد 
(0ككل)يء(5-؟0). : 


جدول رقم )١١-1(‏ 
تطور أعداد العاملين ومتوسط الأجر الشهري للعاملين 
في قطاع التشييد والبناء في العراق . 
خلال الفترة ١9105-5164١1٠١‏ 
التغير النسبي (/) 


بابب التق ل وا ١‏ 
اي ا5١-‏ لاوا 


أعداد العاملين ا 3005 


متوسط الأجر الشهري 

لعبال البناء والتشييد 

( بالدنانير العراقية ) 
القطاع الخاص 

القطاع العام 


المصدر : احتسبت من : 


7 ل باعهحاعطف لمعةاكقلها5 امنتبدقم ,ود؟ا أه عالطنامعكل 


00 . يترا اساسيتين : 

-١‏ النقص ف عرض العمالة الماهرة والفنية ف مجال التشييد والبتاء نتيجحة عمليات الهجرة 
الواسعة لافراد قوة العمل المحلية استجابة للطلب الخارجي على هذا النوع من العيالة من جانب 
البلدان العربية النفطية . 

” - ارتفاع الطلب المحلي على أعمال البناء والتشييد الجارية في البلد المصدر للعمالة نتيجة 
تحويلات العاملين فى البلدان النفطية والتي يتجه جانب كبير منها لتمويل عمليات البناء والتشييد 


194 )انظر ف هذا الخصوص : 
وممقاء يساعده) ع لاجم قد راهظا هه «تمتته جع 111 ,طتلاع - عأناماا تدخ له كناوتءع .أ لمهدء ]+1 اولوحت 1ل2قل] 
لإوهاممطعه7 .10.1.7 بلاندتعيقمنا منه6 : منقه) عترعدمماءعنك 12 «تمقامروع 18 وز ورماعه1 لمع 018 :رماعو 
52م ,(1978 ,دورط ممتأمامهلم 
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جدول رقم (" -؟7١)‏ 
التغيرات في متوسط الاجر اليومي (أ) لفئات عمالة مختارة في قطاع 
التشبيد في الجمهورية العربية السورية. 
للسنوات 1977-1914 ( بالليرات السورية ) 


(ففلطة التغير التسبي 
شياط خلال الفترة 
(فبراير) ١51/4‏ 37ل111(/) 


نجار باب وشباك (ج) 
بناء رد ) 

مركب مواسير (ه) 
كهربائي مباني (و) 
عامل بناء (ز) 


(أ) متوسط الاجر اليومي ف كل من القطاع العام والقطاع الخاصض 0 
( ب ) لمعرفة تعريف كل وظيفة من الوظائف المبينة في الجدول انظر : 
5 وناءء 0 كه 18011ه2/:دده01) 14474جه 51 أ4:نمتاوتدعء م1 ,[ ١٠١0‏ ] ومنادجعامقو0 عمطها لمدماهممعنما 
١١6, 1978(,‏ : هنعمع ) 1978 ,( 150 4 
بالنسبة ل ( ج ) : 9.52.20 .مم عهمع 1500 ؛بالنسبة ل ( د ) :20 9.51 50 06مه 1500 ؛؛ بالنسبة ل( ه ) : 
0 .20 0006 1500؟ بالنسبة ل ( و )': 8.55.20 .50 00909 1500 ء وبالنسبة ل (ز ): 999.10 مم همه 1500 . 


المصدر : احتسيت من: 


ا اذ كععه آلآ عومعءمك جره «ثاء آانا8 لأمءذائىة)510 ,كمااذناهاك أه نوعرن8 لحتامعت ,والطنمع8 طقكة موؤاكلاك 
7 - 1974 ,«ماءعه53 #رمأاععاسدم) 


والاسكان الفاخرمما يؤدي الى ازدياد حدة الطلب في مواجهة العرض المحدود ( الرصيد المتبقي بعد 
الهجرة ) لفئات العمالة الماهرة والفئية المرتبطة بعمليات البناء والتشييد . 


ويمكن تصوير هذا الموقف بشكل بياني باستخدام منحنيات العرض والطلب التقليدية الخاصة 
باليد العاملة الماهرة في قطاع البناء والتشييد على النحو المبين في الشكل رقم ( 5). 


ويتضح من هذا الشكل أن منحنى عرض العمالة الماهرة يتحرك ليصبح ع؟ يعد هجرة العمالة 
مما يعكس نقصاً في الأيدي العاملة المتاحة مقارنة بمنحنى العرض السابق لعملية اللهجرة ع١ ٠‏ وفي 
الوقت نفسه يزداد الطلب المحلي على العمالة في قطاع التشييد والبناء نتيجة ة تحويلات العاملين ى 
البلدان النفطية » وبذلك يصبح م: منحنى الطلب الجديد على العمالةط ؟بدلاً من ط امما يسكس 
الزيادة الكبيرة في الطلب على العالة في هذا القطاع . وتكون حصيلة هذه التحركات في منحنيات 
العرض والطلب الخاص بالعمالة الماهرة في قطاع البناء والتشبيد الوصول لمستوى جديد أكثر ارتفاعاً 
« لمعدل الاجر التوازني » ج؟ مقارنة بالمعدل القديم للاجر السائد ج١‏ . وتقاس القفزة في معدل 
الاجر النقدي المترتبة على هذه الاوضاع الجديدة بمقدار النسبة : 


0 لات يوت 
ج35 ١أو‏ (-ضصح). 


1١ج‎ 


"8 


شكلرقم(4) 
العلاقة بين تحركات منحنى العرض والطلب للعمالة 
في قطاع التشبيد وحركة معدلات الاجر 


معدل الاجر 


كميات الممالة جل 


المصدر : استتنادا الى 4ه ارمنله جع غ8 شاع - عنطوانة عملم نمه كنهطعع .لا لمقطعة ,امعنامطت اأعقلح 
كلق : 0الهت ) انزع 772جرماء مع 12 اتنا جرع لآ ومماع هآ لمع نات ١‏ جماعء 5 اممفاءنام د00 ©116ا ار اقرع تررنزمام هئ 
1115م ,(1978 ,لومم مو أمامدلم بزروهامصطعهة1 ١.1.‏ الا ببطادع ناملا 


وليس هناك من شك أن سلوك الأجور الخاص بعمال البناء والتشييد وغيرهم من الحرفيين لا 
يقتصر على التأثير على هيكل التكاليف الخاص بالمباني » بل يمتد ليؤ ثر على سلوك وهيكل الأجور 
في قطاعات ومهن أخرى حيث يوجد تأثير متبادل بين الأسواق المختلفة للعمل . وهكذا تغذي 
الزيادة في أجور عمال البناء والتشبيد العملية التضخمية في البلدان العربية من خلال : ١‏ 


أ اضافة حلقة جديدة من حلقات التضخم من خلال « تضخم التكاليف » والذي يمس 
معظم السلع والخدمات . 1 

ب- ضخ قوة شرائية كبيرة في السوق المحلية من خلال المدفوعات للاجر الناجمة عن 
الانفاق الاستثماري 03 حيث يراوح 0 المكوّن الأجري » للانفاق الاستثاري على عمليات التشييد , 
والبناء مابين 70-7٠١‏ بالمائة حسب طبيعة عقود المقاولة والأساليب الفنية لعمليات البناء ومدى 
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كثافتها من حيث العمالة الماهرة وغير الماهرة . 

فبافتراض أن المكون الأجري يشكل نسبة متواضعة للغاية ( ٠١‏ بالمائة ) من جملة الانفاق 
الاستثماري على عمليات البناء والتشييد وبالرجوع الى بيانات الجدول رقم (7- »)1١‏ يمكن 
استخلاص تقدير مبدئي لحجم المدفوعات الأجر ية لعام /ا/181 المتولد عن نشاطات التشييد والبناء 
على النحو التالي 9 


المملكة العربية السعودية حوالى مليار دولار 
العراق مليون دولار 
الامارات العر بية المتحدة 5 مليون دولار 
الجا هيرية العربية الليبية ١4‏ مليون دولار 
الكويت مليون دولار 
قطر 5 مليون دولار 

عمان مليون دولار 


البلدان غير النفطية مصر ١‏ مليون دولار 
الجمهورية العربية السورية مليون دولار 
الأردن مليون دولار 
البحرين ”٠‏ مليون دولار 


رابعاً : التوسسع في الانفاق الحكومي 
وأثره في تغذية الضغوط التضخمية 


تؤ ثر مستويات الانفاق العام تأثيراً مباشراً على مكونات السيولة المحلية في البلدان النفطية وغير 
النفطية على السواء . فعلى صعيد البلدان النفطية » نجد أن ايرادات النفط التي تراوح بين ©4 
بالمائة من اجمالي الايرادات الحكومية في الجزائر . الى اكثر من 4١‏ بالمائة من الايرادات الحكومية في 
بلدان ن الخليج 3 جري استخدامها في تمويل مستويات عالية من الانفاق العام . وعل الرغم من أن 
جانباً لا يأس به من . هذا الانفاق العام ينطوي على « «مكون استيرادي » مهم” 0 وبالتالي فهو 
يتسرب الى الخارج » الا أن الجانب الأعظم من مكونات الانفاق العام تذهب الى الأجور والمرتبات 
والمشتريات السلعية والخدمية ما يتولد عنه ضخ مزيد من السيولة المحلية 


وهكذا فان حجم الانفاق العام يمثل أحد المحددات المهمة للطلب الكلي خلال فترة السبعينات 
٠١ (‏ ) تشير بعض التقديرات إلى ان اوجه الانقاق على الواردات لا تكاد تزيد عن ثلث حجم الانفاق العام في 


معظم البلدان العربية . انظر : نشاشيبي » « نظم التجارة والصرف وبمارسة السياسة النقدية في الاقطار العربية 6٠‏ 
ص 184١‏ . 


في معظم البلدان العربية » ولا سيا من خلال « آثار المضاعف » التي تتولد في بقية أجزاء الاقتصاد 
الوطني نتيجة ذلك إذ أن الزيادة الحادة في حجم الانفاق الحكومي منذ عام 141/4 ( راجع جدول 
رقم ؟ -18 ) قد أدت الى توليد العديد من الآثار التضخمية في معظم الاقتصادات العربية . 
فليس هناك من شك في أن التوسع . بل الانفجار , في الانفاق الحكومي ( بشقيه الجارى 
والانمائي ) قد أدى الى تكثيف الضغوط على الموارد المحلية المحدودة » مما نجم عنه أوجه نقص في 
بعض فتئات العمالة وكذا العديد من الاختناقات في أسواق السلع والخدمات وأسواق خدمات 
عوامل الانتاج : 

وبالرجوع الى جدول رقم (؟ ١7-‏ ) يتضح أن الانفاق العام في البلدان النفطية قد شهد قفزة 
ليبس ها مثيل من قبل خلال الفترة 191/4 -141/5 مقارنة بالفترة 181778-191١‏ ء أى منذ 
حدوث الطفرة في أسعار وعائدات النفط . فقد راوحت الزيادة في مستويات الانفاق العام من 
أربعة أضعاف ( كما هو الحال في العراق ) الى أكثر من ستة أضعاف ( كما هو الحال فى السعودية 
وعمان ) . ولكن الأهم من ذلك أن تلك الطفرة الحائلة في الانفاق العام ( بشقيه الجاري والانمائي ) 
لم تستقر عند هذا المستوى ا مرتفع الذي شهدته الفترة 191/5 -194175 » بل استمرت مستويات 
الأنفاق العام في البلدان النفطية في الارتفاع خلال السنوات التالية . اذ بلغت المستويات الجديدة 
للانفاق العام السائدة في المملكة العربية السعودية خلال عامي /ا/191 ١41/4 ٠‏ ثلاثة عشر ضعفاً 
اذا ما قورنت بمتوسط الانفاق العام خلال الفترة 1977-181١‏ . وكذلك الحال بالنسبة لدولة 
الامارات المتحدة . حيث بلغ مستوى الانفاق العام السائد خلال عام 191/4 نحوستة عشر 
ضعف مستوى الانفاق العام الذي ساد خلال الفترة 1917١‏ 191/7 . وتنطبق الملاحظة نفسها 
بدرجات أقل حدة على حال الكويت وقطر وعمان . ولا يستثنى من ذلك سوى العراق التي 
سجلت أكبر طفرة في مستوى الانفاق العام خلال الفترة 191/4 1١919/5-‏ . 

واذا ما التفتنا الى البلدان غير النفطية » نجد أنها أيضاً قد سجلت قفزات لم يسبق لها مثيل في 
مجال الانفاق العام . وان كانت بمعدلات أقل من تلك التي سجلتها البلدان النفطية خلال الفترات 
نفسها . وكانت أهم البلدان التي سجلت أعلى قفزات في مستويات الانفاق العام خلال الفترة 
اللاحقة لعام “191/1 : سورية واليمن العربية على وجه التحديد . اذ قفز حجم الانفاق نحو ثماني 
مرات في سورية فيا بين عام 1917/7 و1918 ء وقفز حجم الانفاق العام في اليمن العربية عام 
الى ثمانية أمثال مستواه السائد عام 1917/7 . كما بلغ مستوى الانفاق العام ( بشقيه الانمائي 
والجاري ) في الأردن 5 مليون دينار عام "90194٠‏ ء أي ما يفوق خمسة اضعاف مستوى 
الانفاق العام السائد خلال الفترة 191/١‏ - 191/7 . 

وتكتسب عمليات الانفاق الحكومي الواسع أهمية خاصة في حال البلدان العربية « غير 
النفطية » حيث تقصر الموارد العامة عن تمويل عمليات الانفاق العام على النحو الذي حدث منذ 
عام 191/4 . اذ أن « عجز موازنة الدولة » يلعب دورا مهما في تغذية الضغوط التضخمية في تلك 
البلدان » حيث أن الزيادة فى المعروض من النقود تتأثر تأثرا بالغا بمقدار عجز الايرادات العامة عن 
تمويل جملة النفقات العامة بشقيها الجاري والانمائي . وعلى الرغم من أن امكانات عرض السلع 

7١ (‏ ) انظر : البنك المركزي الاردني ». دائرة الابحاث والدراسات » النشرة الاحصائية الشهرية . السنة /ا١‏ » 
العدد " ( اذار/ مارس 14481 ) , جدول رقم (8”) . 


فى 


فى 


جدول رقم ١(؟7-*”*1)‏ 
تطور حجم الانفاق العام (أ) في بعض البلدان العر بية , 
خلال الفترة ١948٠191٠‏ 


متوسط الفترة متوسط الفترة 
فل رين لكنداء لفنن 


البلدان النفطية 

الامارات العربية المتددة || ©, ١519١‏ كراؤقم لا أيفرفا 
العراق 4ركله لتفدف 00 
عمان 5145 يلف برنكة 


قطر يدينك لللئاض ليلل 4 1(س) 
الكويت اام صسفدل بسدفنل يف3 
المملكة العربية السعودية || 7#4,8ة واه ل ل 1 موا 


البلدان غير النفطية 

الاردن ورلقا لضن كدورب) 
اللدمهوريةالعربية السررية لطن مما 1ب 
لبنان !| لاقل لفلف )2 
الي بيلف شيف "للكارب) 


(!) يشمل الانفاق العام بشقيه الجاري والاستئماري . 
( ب ) كلها يمثل جرد تقديرات للموازنة العامة وليست ارقام انفاق فعلي . 
ملاحظة عامة : تشير العلامة « -ج » الى ان البيانات غير متوفرة . 
المصادر : احتسبت من : البنك ا مركزي الاردني » دائرة الابحاث والدراسات . النشرة الاحصائية الشهرية .اعداد محتلفة » و 
.(8) عاطها , 980 1 ,ورونوء 1 لاط عي[ جا كامع :7توروأء بك 2[ أهاء و3 2710 ع أجرمادمء ع لزه برع بحريوى يه/لانع ,لانا 


والخدمات تتوسع خلال تنمية قاعدة الموارد المحلية ء عن طريق الانفاق الحكومي الاستثماري او 
الانمائي . الا أن الضغوط التضخمية لا بد لها من أن تتوا لد من خلال التمويل التضخمي لعجز 
ميزانية الدولة في الأجل القصير والمتوسط . 

وكما يتضح من الجدول رقم (؟ - ١4‏ ) يلعب « عجز الميزانية » دوراً مهما وحاسيا في توليد 
الضغوط التضخمية في عدد من البلدان العربية مثل الأردن وسورية واليمن الديمقراطية والسودان 
حيث راوحت نسب مقدار عجز الميزانية الى الدخحل المحلي الاجمالي ما بين 6 بالماثئة و٠4‏ بالماثة 
خلال الفترة 141/4 1917/8 . كذلك فقد بلغ عجز الميزانية نحو 1 بالمائة من جملة المعروض من 
النقود في اليمن الديمقراطية عام //191 ٠‏ ونحو 75 بالمائة من جملة المعروض من النقود في الأردن 
خلال عامي /191/17 1941/8 و50 بالمائة من جملة المعروض من النقود في سورية خلال الفترة 
نفسها"" . والأدهى من ذلك أن الجانب الأعظم من هذا العجز قد تم تمويله خلال الاقتراض 
الواسع من الجهاز المصرفي 8 والذى فشل بدوره عن امتصاص «١‏ فائض السيولة » المتاح في 
الاقتصاد الوطني . 

وجدير بالذكران المصارف التجارية قد أخذت تشكل في بعض البلدان العربية « غير المصدرة 
للنفط» مصدراً من المصادر المالية للحكومات . فعلى سبيل المثال » اضطر لبنان » عقب حرب 
1975-16 الى المعاناة من ععجز فى ميزانيته . ولتغطية هذا التقصير لجأت الحكومة الى اصدار 
أذون خزينة قصيرة الأجل 3 اشترى معظمها القطاع المصرفي . ففي الأشهر العشرة الأولى من سنة 
مثلاً » غطى التمويل المصرفٍ نحو ه/ بالمائة من العجز التقديري في الميزانية .وف تونس ؛ 
اتخذ اقراض الحكومة شكل المساهمة في سندات الخزينة الطويلة الأجل . وقد يات مؤخراً مصدراً 
للتمويل مهما . وكذلك ف المغرب فان المصارف التجارية تقدم تسهيلات ذات شأن للحكومة » 
ففي سنة 1914 ء تم تمويل زهاء ربع عجز الخزينة بقروض من المصارف'" . 

وكون المصارف التجارية في البعض من الاقتصاديات العربية غير النفطية تقوم بدور نشطفي 
تغطية عجز الميزانية يدل على ما للعمليات الحكومية من تأثير فعال في التطورات النقدية المحلية . 
وكيا يدل أيضاً على العلاقة الوثيقة القائمة بين الحكومات والقطاع المصرفي التجاري » وان دور 
المصارف التجارية في هذه البلدان لم يعد مقتصراً على منح القروض الى القطاع الخاص أو الى 
مؤسسات القطاع العام » بل تعداه الى المساندة المالية لمكا . 


وعلى سبيل الاجمال . يمكن الاستناد الى نسبة العجز المحل في الموازنات الحكومية الى الناتج 
المحلي الاجمالي كمؤ شر تقريبي للأهمية النسبية لدور « عجز الموازنة الحكومية » في توليد الضغوط 
التضخمية في الاقتصاد العربي . فقد تراوح متوسط هذه النسبة خلال الفترة ( 191/8 - 18/80 ) 
من 7- ٠١‏ بالمائة كما في حال السودان والجزائر واليمن العربية والمغرب الى 5١ - ١5‏ بالمائة كما في 


زحقفة 01101711 © ]و نوع مايا زهالاع] ونكظ ميعلوع بالا 10 55100 1م00 عالومومعع ,[ انا ] كممائدلة لعالدنا 
.0 .م ,([ 1980 ] بقللامء :[ .م١‏ | ) 1980 ,«منوء غ1 خ لاا عا علا بجا 5اتع :تجرماء ناء 2[ لهأ ه5 مجه 
زحرفة انظر : تعقيب د . سمير المقدسي على ورقة 9 نشاشيبي 3 دنظم التجارة والصرف وممارسة السياسة 
النقدية ف الاقطار العربية » » ورقة قدمت الى : مركز دراسات الوحدة العربية وصندوق النقد العربي ندوة 
التكامل النقدي العربي ء ابوظبي » 71-74 تشرين الثاني / نوفمبر 1148١‏ » التكامل النقدي العربي » المبررات - 
المشاكل ‏ الوسائل : بحوث ومناقشات التدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية . ص 7١14‏ . 
(75 ) المصدر نقسه . ص 5١4‏ . 
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متوسط الفترة 
ل تكريننل 


كنسبة من 
الدخل المحلي 
الاجمالي (/) 


ملاحظة عامة : تشير العلامة «- » الى ان البيانات غير متوفرة . 


جدول رقم )١4-51(‏ 
البلدان العربية المختارة , 
خلال الفترة ١91/4 - 1910٠‏ 


تطور عجر الميزانية في بعض 


متوسط الفترة 
املد ” فشنن 


كنسبة من 
الدخل المحلي 
الاجالي (7) 


١٠١ ؟ر6‎ 

( مليون دبار ) 
16 

( مليون دينار ) 


لها 
( مليون ليرة ) 
إن واف 
( مليون ليرة ) 
كرفا 
( مليون ريال ) 
"4١‏ 
( مليون ريال ) 


( مليون دينار ) 
15 
( مليون دينار ) 


ويدفلا 
( مليون ليرة ) 
كرلالاة 
( مليون ليرة ) 
ور/ا4؛ 
( مليون ريال ) 
1 
( مليون ريال ) 


كنسبة من 
الدخل المحلي 
الاجمالي (7) 


اكلا 
( مليون دينار ) 


مم١‏ 
( مليون لبرة ) 
66م 
( مليون ليرة ) 
مراكه 
( مليرن ريال ) 


المصدر : احتسيت من : المصدر نفسه . جدول رقم (/1)و(8) 2 


كنسبة من 
الدخل المحلي 
الاجمالي(/) 


حال مصر وسورية وموريتانيا واليمن الديمقراطية الى 7 بالمائة كيا في حال الأردن*"© . 
خامسا : خلاصة موجزة 


وفي ضوء ما سبق يمكن لنا تلخيص العناصر الرئيسية التي تؤثر على ديناميكية ‏ العملية 
سرحي :من خلال تمويلات العادلين بالبلدان التقطرية : 2 والفورة في عمليات البناء والتشييد + 


0 يتوقف على حركة المتغيرات الثلاثة التألية : 


. ) السعر المحلي للسلع المستوردة شاملاً التعريفة الجمركية وهوامش الربح (م8‎ ١ 
) الرقم القياسي للاجور النقدية ( للا‎ - 
) 6 ( الرقم القياسي لانتاجية العمل‎ -* 
وبالتالي فان مدى ه العملية التضخمية الجديدة » في الاقتصاد العربي يمكن قياسها من خلال‎ 


المعادلة التالية : 
الوحه الا ا دعم خرنسيوطظ ( ا م 
د العا اا له متكا ااه انو لاسا بطلا لانتو اس 1 
ين 0 6 6 مدعمة 0 0 بر 
أرلمد» 0 6 )ع + 
5 رد-دى 6 


حيث : و© ريوع ربع تمثل معاملات مرونة المستوى العام للاسعار بالنسبة للتغير النسبي في السعر 
المحلي للسلع المستوردة وبالنسبة للتغير في الرقم القيامي للاجور النقدية » وبالنسبة للتغير في 
ار قم القيامي لانتاجية العمل على الترتيب9"" . 

ويمكن بالاستناد لهذه المعادلة تحديد النصيب النسبي لكل من هذه المتغيرات الثلاثة في تغذية 
« العملية التضخمية » في البلدان العربية . وهكذا فان القفزات الحائلة التي تطرأ على مستوى 
السعر المحلي للسلع المستوردة ومعدلات الاجور النقدية والتدهور في مستوى انتاجية العمل -على 
النحو السابق شرحه ‏ تعتبر ثلاث حلقات مترابطة في تغذية حدة « الموجات التضخمية » في 
الاقتصادات العربية . وغني عن البيان ان حركة هذه المتغيرات الثلاثة انما ترتبط ارتباطاً وثيقاً يمقدار 

عجز الميزانية » ومقدار التمويل التضخمي هذا العجر . 


(6؟ ) جامعة الدول العربية » الامانة العامة ؛ صندوق النقد العربي 3 والصندوق العربي للافاء الاقتصادي 
والاجتاعي ١‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 148١‏ ( الشارقة : دار الخليج .» 194817 ) . جدول رقم 
(1-4)ء ص 0ه"”_. 

58 ) معاملات المرونة بالنسبة للتغير في السعر المحلي للسلع المستوردة وبالنسبة للتغيير في الرقم القياسي للاجور 
تاخذ قيا موجبة . بينا معامل المرونة بالنسبة للتغير في الرقم القيامي لانتاجية العمل يأخذ قيمة سالبة . 


7ع 


0 3 ف 71 
١‏ 4 ) | م م 
الآنشاروالابجاد الاجتماءة عمّة للحم لصحم 
ا 
2 لَعَرفَ 


مثلما يصعب الفصل بين العوامل الاقتصادية والعوامل غير الاقتصادية المسبية للتضخم 3 
يصعب أيضاً الفصل بين الآثار الاجتاعية والآثار الاقتصادية للتضخم . فهناك علاقة جدلية قوية 
تربطبين الآثار الاقتصادية والاجتاعية على نحو شديد التداخل » بالشكل الذي يجعل من الصعب 
الفصل بينها دون الارتفاع الى مستوى عال من التجريد . وعلى الرغم من ذلك يمكن لنا أن نرصد 
في هذا الفصل أهم الآثار والأبعاد الاجتاعية لظاهرة التضخم على الصعيد العربي في ضوء 
الشواهد والمصاحبات التي رافقت ظاهرة التضخم خلال حقية السبعينات . 


أولاً : النتائج المترتبة في مجال اعادة توزيع الدخل 
بين الفئات الاجتاعية والاقتصادية المختلفة 


من المعلوم أن التضخم يؤدي الى اعادة توزيع الدخل القومي . ٠‏ أي أنه يؤثر في توزيع 
« الأنصبة النسبية » للطبقات والشرائح الاجتاعية المختلفة من الدخل القومي . والقاعدة العامة 
هي أن مستويات الأجور النقدية تتسم بالتغير البطيء الذي لا يجاري التغير الحادث في حركة أسعار 
المستهلك . ويترتب على ذلك . أن النصيب النسبي الحقيقي لكاسبي الأجور6876:5 296الا 
يأخذ في التدهور مع اشتداد موجات التضخم جما ينتج عنه حدوث تآكل حقيقي في النصيب النسبي 
لكاسبي الأجور وأصحاب المرتبات في الدخل القومي . وف مقابلٍ دلك . يرتفع النصيب النسبي 
لطبقات وشرائح اجتاعية اخرى في الدخل القومي . وهي عموما تلك الطبقات والشرائح التي 
تتسم دخوها بطابع التغير المستمر في غبار الموجات التضخمية المنتابعة » والتي تأخذ شكل الفوائ 
والأرباح والريوع . 
ويصعب على المرء العادي إنكار أن الموجات التضخمية التي شهدتها وتشهدها البلدان العربية 
منذ بدء السبعينات قد أفادت بعض الفثئات والشرائح الاججاعية » وأضرت فووا بالغاً بفئات 


ها 


وشرائح أخرى ٠‏ وتلك في الواقع نتيجة معروفة ومتوقعة للآثار التي يباشرها التضخم في عملية 
اعادة توزيع الدخل القومي ا الفئات ذات الدخول المتغيرة ( أصحاب عوائد حقوق 
00 وضد الفئات الاجتاعية ذات الدحول المحدودة والثايتة . وتلك بللا شك إحدى أهم 
الآثار السلبية التي يحدثها التضخم في خلخلة العلاقات والأوضاع الدخلية بين الطبقات والفئات 
المختلفة ما يهدد ما سماه البعض « السلام الاجتاعي » بين الطبقات والفئات المختلفة . 


واذا حاولنا ان نستقصي هذا الأثر في حال الاقتصاد المصري مثلاً فسوف نجد » رغم عدم دقة 
البيانات . انه قد حدث بالفعل إعادة توزيع واضحة للأنصبة النسبية المختلفة من الدخل 
القومي . فبينا بلغ نصيب الأجور 45,8 بالمائة من الدخل القومي في بدء السبعينات » اذا بهذا 
النصيب يتدهور سنة بعد اخرى . حتى إنه وصل الى 45,8 بالمائة عام 1915 . ويقابل هذا 
التدهور في النصيب النسبي للأجور ارتفاع واضح في النصيب النسبي لعوائد حقوق التملك 
خلال الفترة نفسها 0 . 


وف تقريرحديث لوزارة التخطيط المصرية » يشير التقرير في تشخيصه العام للازمة الاقتصادية 
الى « ان مصر دولة استهلاكية تعاني حالة من التضخم » بمعنى ارتفاع القوة الشرائية وكمية النقود بدرجة تفوق ما 
هومتاح من سلع وخدمات في الاسواق 28'». كما ان التضخم قد ادى الى « امتصاص القوة الشرائية من الطبقات 
ذات الدخل الثابت وتحويلها في صورة ارباح وفوائض لدى كبار التجار وذوي الدخل غير الثابت » . وأن و اخطر 
مضاعفات التضخم هو أن القوة الشرائية لدى الجماهير العريضة . قد تم امتصاصها بالفعل . وأن توزيع الدخل 
القومي أصبح لغير صالح هذه الطبقات »©2) 


ولكن هذا التشخيص العام للآثار التوزيعية للتضخم رغم سلامة وجهته الأساسية . فانه لا 
يطابق حركة الواقع تماما ولا سيا في تفاصيلها وتعقيداتها » حيث هناك : شواهد وأدلة عديدة على أن 
بض فئات كاسبي الور هد استفاد دخلياً من الموجات التضخمية التي سادت الاقتصاد العربي 
ف فى السنوات الأخيرة 5 ففي الوقت الذي تدهورت فيه الاوضاع الدخلية الحقيقية لبعض فئات 
كاسبي الأجر ازدهرت الأرضاع الدنحلية الحقيقية لبعض الفئات الأخرى من كاسبي الأجر مثل 
عمال الزراعة وعمال التشييد والبناء وبعض أرباب الحرف . 


فالملاحظ بصفة عامة ٠‏ أنه في بعض القطاعات التي تخرج عن سيطرة وادارة الدولة » مشل 
القطاع الخاص الحرفي والصناعي والتجاري والخدمي » » فضلا عن العمال الزراعيين . فان الاجور 
ليا ست ان عي راشع ا دا اه برو تر خرفيها من كايا لحر . وق 
أحوال كثيرة نجد أن علاقة التأثير ا مامية ( أي تأثير الأجور على التضخم ) لا تتكافا في حالات 
كثيرة مع علاقة التأثير الخلفي ( أي تأثير التضخم على الأجور ) ٠.‏ ولكن أياً كان الأمر. فإن 


١ (‏ )انظر : جمهورية مصر انعربية » وزارة التخطيط ء المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد القومي 
6/54" -هل!ا9١‏ ( القاهرة : [ الوزارة ] » 191/4 ) . 

(؟1)انظر : جمهورية مصر العربية » وزارة التخطيط . الخطة الخمسية . 1987-181/48 ١‏ ج١‏ :الاستراتيجية 
العامة للتئمية الاقتصادية والاجتاعية ( القاهرة : [الوزارة » د . ت . ]) » ص 8/١‏ . 

(") المصدر نفسه . ص /١‏ 9 . 


الاجور الحقيقية في هذه القطاعات قد شهدت في السنوات الأخيرة زيادات ملموسة في العديد من 
البلدان العربية . 


ويمكن لنا تصويرالموقف بالنسبة لآثار التضخم على المراكز والحصص النسبية للدخول الحقيقية 
للفئات الاجتاعية وشرائحها المختلفة عن طريق تركيب جدول افتراضي للآثار التوزيعية السلبية 
والايجابية الناجمة عن التضخم كما يمكن أن نلمسها في معظم البلدان العربية النفطية وغير النفطية 
على السواء . ولكننا ما زلنا بحاجة ماسة للعديد من الدراسات القطرية التي توضح أثر التضخم 
على الخصص النسبية للفئات الاجتاعية ‏ الاقتصادية المختلفة في خريطة توزيع الدخل خلال حقبة 
السيعينات . 


جدول توضيحي لآثار التضخم على المراكز الدخلية 
الحقيقية للفئات الاجماعية وشرائحها المختلفة في البلدان العربية 


الفئات الاجتاعية وشرائحها تقدير الموقف النسبي لآثار 
التضخم على الاوضاع الدخلية 


١‏ الحائز ون الزراعيون 
أ صغار الحائزين تدذهور 
ب أصحاب الحيازات المتوسطة تثبيت أوضاع أو تحسن طفيف 
ج - أصحاب الحيازات الكبيرة 


؟ - أصحاب المصانع والشركات 
أ أصحاب المصانع الصغيرة 
ب أصحاب المصانع المتوسطة 


د مقاولو الانشاءات والمباني 
ه ‏ وكلاء الشركات الأجنبية 


عناصر الطبقة المتوسطة 
أ موظفو الحكومة والخدمة المدنية 
ج ‏ تجار الجملة 
د تجار التجزئة 
ه ‏ المهنيون من ذوي المهن الحرة ( الأطباء - 
المحامون 3 المحاسبون 2 والمهندسون ) 


قم 


الفئات الاجتاعية وشرائحها تقدير الموقف النسبي لآثار 
التضخم على الأوضاع الدخلية 


5 أصحاب الدخول الريعية 
أ- أصحاب العقارات السكنية القديمة 
ب - أصحاب العقارات السكنية الجديدة 
جَ - أر باب المعاشات 


ه ‏ العمال والحرفيون 
أ- العمال الزراعيون 
ب - عمال البناء والتشييد 
ج - الخرفيون ( النجارون ‏ السباكون - 
النقاشون ‏ الحدادون ‏ عمال اصلاح 
السيارات ) 
د عرال الصناعة والخدمات 


ومههما يكن من أمر فلا بد من التأكيد على حقيقة مهمة ألاوهي ان الآثار التوزيعية التي يحدثها 
التضخم في مجال توزيع الدخل القومي وفي مجال اعادة توزيع الثروات هي التي يترتب عليها 
سلسلة مهمة من الآثار الاجتّاعية والتي تمس نظام القيم والبنية الاجتاعية في الصميم على النحو 
الذي سنراه في القسم الثالث من هذا الفصل . 


ثانيا : الآثار المضاربية للتضخم واعادة توزيع 
الأصول والثر وات بين الافراد والجماعات 


شهدت المنطقة العربية في السنوات الاخيرة موجة جامحة من المضاربات والتي تمثلت في 
عمليات شراء وبيع الاراضي والعقارات . وقد يكون من الطبيعي أن تتجه أسعار الاراضي والمباني 
في المدن الى الارتفاع التدريجي في المدى الطويل ديجة الزيادة المضطردة في عدد السكان وفي ارتفاع 
معدلات الدخول النقدية في المناطق الحضرية . وحيث أن مساحات الاراضي داخل نطاق 
المدن تميل الى الثبات عادة نظرا لأن الآمال المعلقة على تقسيم أرض فضاء جديدة واعدادها للبناء 
يبقى أمرا ضعيف الاحتال في معظم البلدان ذات الكثافة الحضرية العالية . ومشل هذا الاتهاه 
الطبيعي نحو الزيادة التدريجية لأثهان الاراضي والعقارات ليس هو مصدر اهتامنا هنا » وانغا ما 
يشغل بالنا هو دراسة الآثار الاجتاعية والاقتصادية الناجمة عن سلسلة الارتفاعات السريعة 
والمفاجئة في أثمان الاراضي والعقارات في المنطقة العربية في السنوات الاخيرة . 


كم 


فأراضي البناء والعقارات مثلها مثل الذهب 3 تشكل وعاء ادخارياً أساسياً مرغوباً فيه من معظم 
المدخرين ( ولا سها صغار ومتوسطي المدخرين ) نظراً لانه ليس هناك الكثير من الأصول الي 
توحي بالثقة والضمان الكافي أكثر مما مهبيئه للمستثمر المباني والاراضي . في حال انعدام روح 
المخاطرة وعدم وضوح الرؤ ية التنموية طويلة الاجل فان المدخرين عادة ما يتجهون الى اقتناء 
الاصول المضمونة لاستثار أموالحم فيها . ومع اشتداد حدة الضغوط التضخمية يزداد اميل الحدي 
لدى الافراد « لتفضيل العقار على النقد ل » نتيجة انخفاض القوة الشرائية للارصدة النقدية 
والذي يعني اتجاهاً واضحاً للتخلص من النقود ١‏ والتي تعتبر أقل الاصول المتاحة جاذبية لعجزها 
عن مواكبة حركة التضخم . ويذا تصبح الاراضي والعقارات « المخزن المفضل للقيمة » 
عنااق/ ]0 5106 60101ما5 نظرا لانه في ظل الظروف التضخمية هناك احتال أكبر أن تتجه أثهان 
الاراضي والمباني الى الارتفاع بمعدلات تفوق الزيادة التي تطرأ على هيكل أثيان السلع والخدمات 
بوجه عام . وبذا تصسح اليات التضخم والمضاريات واحدة ومتداخلة كجزء من عملية 
« ديناميكية » واحدة0106655 01090أ03اأ©8)0م - )اع5 يغذي كل منهما الآخر . 

ولذا في ظل الارتفاع الجامح والمستمر لأسعار الأراضي والعقارات في معظم البلدان والعواصم 
العربية يختلط « أثر المضاربة 1016!© 31100انا66م5 مع «أثر التضخم البحت 13]1006أمأع؟ناظ 
1601© بطريقة يصعب الفصل بينها . ففي مثل هذه الآحوال نجد أن المنطق السائد في التحليل 
الاقتصادي لا ينطبق على حال المستثمر الذي هدفه الأول والأخيرهوه المضاربة » على ارتفاع سريع 
ومضطرد في أثمان المباني والاراضي بحيث يصبح الحافز الاكبر للمستثمر » 27 8 
هو شراء واقتناء و الاصول العقارية » مهما بلغ ثمنها دون الاهتام كثيراً بما تدره هذه الأصول من 
عائد جارٍ أو سنوي . نظرا لآن الرهان الحقيقي مثل هذا النوع من « المستثمرين المضاربين » 
يتعلق بالتوقعات المستقبلية لحركة أثهان الاصول العقارية في الاتجاه الصعودي بغية تحقيق أرباح 
رأسمالية ومضاربية في الاجل القصير أو المتوسط . وتمشياً مع هذا المنطق . فقد يترك « المستثمر- 
المضارب » الأرض الفضاء ( المعدة للبناء ) دون استغلال مدة قد تطول أو تقصر الى أن تسنح 
الفرصة المأمولة ويرتفع فع الثمن فيتحقق له ه الربح المضاربي 10]116م 3]109انا66م5 المنشود2 . 

وهكذا يؤدي التضخم المشوب بالمضاربة الى عملية اعادة توزيع واسعة للثروة القومية فها بين 
الشرائح والطبقات الاجتاعية المختلفة . وهنا نجد عدة مؤ شرا ات لذلك . ولناخذ هنا » على سبيل 
المثال»التغير الذي حدث في اسعار الاراضي . إذ من المشاهد ان أسعار الاراضي سجلت منذ عام 
1 قفزات واضحة في معظم البلدان العربية . وليس هناك اغرب من تلك القفزات التي 
سجلها ارتفاع أسعار اراضي البناء بمدينة القاهرة والاسكندرية وغير ذلك من مدن مصر الكبرى 
( أنظرشكل رقم ١-8‏ ) لدرجة أن سعرمتر الارض المربع في وسطمدينة القاهرة قد وصل الى الف 
جنيه » وعلى كورنيش النيل يراوح هذا السعر فيا بين ٠٠٠١ 1/6٠‏ جنيه . « وبتاء على ذلك » فمن 
المتصور . ان من كان يملك ربع فدان من الاراضي على شاطىء التيل يمكن له ان يتحول » بكل سهولة الى مليونير 


( 5 )انظر : محمود عبد الفضيل ٠‏ « الاقتصاد السياميى للمضاربات في ظل الزيادة في عوائد النفط . » في : 
محمود عبد الفضيل ٠‏ التفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية . عالم المعرفة . +1 (الكويت :المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب . 141/4 .ص 97١‏ . 


“الم 


دون ان يبذل اي جهد في ذلك 2006 . 

وفي المغرب » سجل بعض المحللين أن متوسط ثمن امثر المربع من الأرض بالدار البيضاء » 
والرباط قد انتقل » في مناطق الفيلات » من ١1١ 0٠‏ درههما في المتوسطعام 191/7 » الى 7١‏ - 
٠6‏ درهم عام وغدحدة وفي منطقه العيارات انتقل من 6٠٠‏ 0مه دره]) عام “1410/7 إلى 
110١-6‏ درهم عام لال91١‏ » أي ما بين ثلاثة وأربعة أمئال في غضون أربعة أعوام2"0 . 

ويمكن لنا الاشارة الى جنون الاتجاهات المضاربية الحديثة في البلدان العربية لوضربنا مثلا بأن 
المترالمربع من أراضي البناء المملوكة للأفراد ف وسط مدينة القاهرة أو في منطقة جبل عيان بالأردن 
يزيد على ثمن المتر المربع من الارض في مدينة لندن » علا بأن متوسط الدخل الفردي في بريطانيا 


شكل رقم ( 0 ) 
مؤشرات المضاربة على اسعار الاراضي في المناطق السكنية 
فى القاهرة . خلال الفترة 1١955‏ -//ا/91١‏ 
سعر 
متوسط المتر المربع 
من اراضي البتاء 
١‏ ( بالجنيه المصري ) 


السئوات 


مضذ اذ لكا ذف و فا نف لد آله 584 فذد لد 


( 0 ) انظر : رمزي زكي ء بعض الملاحظات حول الآثار الاجماعية للتضخم في مصر ( القاهرة : معهد التخطيط 


القومي ٠‏ )ء. ص 2٠١‏ 
(1) 'نظر: حبيب المالكي . رأسالية الدولة : حالة المغرب » ص ١١4‏ . 


له 


يفوق عدة أمثال متوسط الدخل الفردي للمواطن المصري . أو الأردني أو اليمني . 

وليس هناك من شك أن عمليات المضارية على الأراضي والعقارات قد ألقت بظلال سلبية 
كثيفة على الحياة الاقتصادية والاجتاعية العربية » إذيترتب على المضاربات أن تحظى فئة محدودة من 
السياسرة والوسطاء والمقاولين والملاك بزيادة كبيرة في مستويات دخوهم وئرواتهم . ومن ناحية 
أخرى » تشتد وطأة الضغوط التضخمية على ذوي الدخول النقدية الثابتة من موظفين وعمال 
ومهنيين مما يخفض من القيمة الحقيقية لدخوهم وبالتالي احداث تغييرمهم في المراكز النسبية للفتات 
الاجتاعية ‏ الاقتصادية المختلفة في سلم توزيع الدخل . 

ونظراً لكون « أرض البناء » سلعة وسيطة لسلعةنهائية :هي المسكن لما وزنها الكبير في ميزانية 
الاسرة فان الارتفاع المضاربي في نفقات المساكن يؤدي الى الارتفاع الشديد لمتوسط الايجارات 
السكنية الحديثة مما تنتج عنه زيادة مرهقة في تكاليف المعيشة ولاسما بالنسبة للطبقات المتوسطة 
والفقيرة . وقد أصبح ايجار المسكن الحديث في بلد كمصر يزيد في كثيرمن الاحيان على ٠٠١‏ بالمائة 
من الدخل الشهري الاسمي لرب الاسرة في الفئتات ذوي الدخل الثابت ٠»‏ بينا المفروض - كقاعدة 
عامة ‏ أن يراوح بين ١©‏ بالماثة - ٠١‏ بالمائة من هذا الدحل” . 

ومن ناحية أخرى فعندما ينعكس الارتفاع في أثمان أراضي البناء على أثمان الاراضي الزراعية - 
وتلك تكاد تكرن حتمية نتيجة الاقتطاع المستمر من مساحة الاراضي الزراعية المتاحة والقريبة من 
مناطق الزحف العمراني - وبالتالي سوف ينعكس ذلك في شكل ارتفاع بمعدلات أسرع في أثمان 
المتتجات الزراعية وبصفة خاصة المواد الغذائية». وهكذا يتم تغذية حدة الارتفاع في نفقات 
المعيشة ما يؤدي إلى مزيد من التدهور للظروف المعيشية والأوضاع الدخلية للطبقات المتوسطة 
والفقيرة . 

وبإيجاز فإن الآثار المترتبة على توزيع الدخل » وعلى أنماط الاستهلاك وأنغاط الاستثيار وعلى 
هيكل الانتاج في الاقتصاد العربي نتيجة المضاربات العقارية والمالية لهي متعددة الجوانب » ولا 
يمكن الاحساس برارتها إلا مع مرور الزمن . فالمضاربات » مثلها مثل المقامرات » يكسب من 
ورائها البعض القليل في الأجل القصير ويكون مردودها الاجتاعي بالسالب يدفع ثمنه غالبية 
المدخرين على حساب مستقبل تنمية المجتمع في الأجل الطويل . 

إذ غالباً ما ينتج عن المضاربات العقارية خلق « أسعار مضاريية » للأرض والمباني تسبغ عليها 
أثيانا مصطنعة مبالخاً فيها لا علاقة لها مبيكل التفقات الاجتاعية وهيكل الطلب النهائي ما يترتب 
عليه تدفق المدخرات وأموال الاستثمار على قطاع الاسكان والاستثمار العقاري على حساب 
العقارات الانتاجية الاخرى ( مثل الصناعة والزراعة وغيرها ) . وهذا يؤدي بدوره الى سوء 
تخصيص الموارد من وجهة نظر التنمية وبذا ضعف معدلات التراكم الرأسماللي وضعف معدلات 
التوسع للطاقة الانتاجية للمجتمع على مدار الزمن . 


(7) ف ذلك انظر: سلوى سليان . « الاستثمار العربي في الاقتصاد المصري بين الانتاج والمضارية » » في : 
مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب . © ء بغدادء» 18-17 نيسان / ابريل 191/8 » اعمال المؤتمر ( بغداد : اتحاد 
الاقتصاديين العرب رزكلاؤ١ا].‏ 

(8) المصدر نفسه . 
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ثالثا : أثر التضخم على التايز الاجتاعي والتغير في نظام القيم 

١‏ أثر التضخم على التمايز الاجتماعي 

يتفق معظم المراقبين على أن الموجات التضخمية الحادة » في حال استمرارها لفترات زمنية 
متصلة » تؤدي الى تغييرات اجتاعية مهمة في البناء الطبقي . . . مما يؤدي بدوره الى تغييرات 
مهمة في المراكز النسبية والمراتب الاجتاعية وما يرتبط بذلك من تحولات في علاقات القوى بين 
الفئات والشرائح المختلفة التي يتشكل منها المجتمع . وليس هناك من شك في أن من بين أخطر 
الآثار الاجتاعية لتلك الموجة التضخمية الحادة التي اجتاحت المنطقة العربية منذ عام 191/5 هو 
التأكل الماره اتويات معيشة بعشى شراتت ه الطبقة المموؤسطة ع :قي البلدات العربية بعدما تمتعت 
تلك الشرائح بفترة من الازدهار والرخاء النسبي خلال الستينات . 

فلقد شهد الوطن العربي في الخمسينات والستينات تغيرات مهمة في البناء الطبقي ء وكان هذا 
التغير في اتجاه زيادة الحجم النسبي للطبقات المتوسطة . مع اختلاف الدرجة بالطبع من قطرالى 
قطر عربي آخر . ولكن تجدر الاشارة هنا الى أن نمو الطبقات الوسطى في الوطن العربي حدث في 
شريحتين رئيسيتين : الاولى هي الطبقة المتوسطة الجديدة النتي تتكون في معظمها من خريجي 
الجامعات العاملين في أجهزة الدولة وخصوصاً في البلاد العربية التي أخذت ١‏ بالتخطيط» أو 

«التصنيع» في السنوات العشرين الاخيرة مثل مصر والعراق وسورية والسودان وليبيا والجزائر . 

ففي تلك الاقطار أدت التطورات الاقتصادية والاجتاعية الى تضخم كبير في الاجهزة البيروقراطية 
والتكنوقراطية بمعدلات لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث هذه الاقطار . أما الشريحة الثانية 
التي نمت في السنوات الاخيرة فهي الطبقة المتوسطة التقليدية التي تتكون من التجار والمقاولين 
وأصحاب المهن الحرة وبخاصة في البلاد « ذات الاقتصاد الحر» مثل الأردن والسعودية والكويت 
وقطر والامارات» . 

وفي ضوء ما تقدم يمكن الحديث عن التايز الاجتاعي الذي يحدث نتيجة التضخم بين الشرائح 
الاجتاعية المختلفة للطبقة الواحدة » إذ اننا سوف نجد أن الوضع الدخلي والاجتاعي لكل شريحة 
من هؤ لاء تجاه الشرائح الاجتاعية الأخرى قد تغير نتيجة حدوث موجات التضخم التي اجتاحت 
البلدان العربية في السنوات الأخيرة . فبالنسبة للشريحة الأولى من الطبقة المتوسطة . نجد أن 
اصحاب الدخول الثابتة مثل موظفي الحكومة والمهنيين والتكنوقراط العاملين بوحدات القطاع 
العام قد تدهورت حالهم بشكل ملحوظ بيها نجد 3 في الوقت نعسه 3 عناصر الشريحة الثانية من 
التجار والمقاولين وأصحاب المهن الحرة قد أفادوا فائدة جمة وازدادوا ثراء من جراء التضخم . 

ونظراً لأن الشريحة الأولى من الطبقة المتوسطة هي الأكبر عدداً والأوسع انتشاراً في معظم 
المجتمعات العربية » فان أوضاعها الدخلية المتدهورة والتاكل المطرد في مستويات معيشتها يدد 
المجتمعات العرنية بأزمة حادة تمس جوهر الاستقرار والسلام الاجتّاعي مها . فليس هناك من شك 
ف ان اعدادا متزايدة من الأفراد المتعلمين تعلما عاليا من ذوي 0 والمرتبات الثابتة . قد 


(9)انظر: سعد الدين ابراهيم » ورقة عمل أولية عن الابعاد الاجتاعية للتضخم في العالم العربي ( القاهرة : 
معهد البحوث والدراسات العربية . ١81/4‏ ) ء ص0 -” . 


كم 


تدهورت اوضاعهم النسبية في السلم الاجتاعي داخل الطبقة المتوسطة نفسها . لدرجة أن المشاهد 
في عدد كبير من البلدان العربية ان بعضاً من هؤلاء الموظفين قد اضطروا لان يزاولوا حرفاً أو مهناً 
اخرى في أوقات فراغهم لتعويض النقص الذي حدث في دخوهم الحقيقية نتيجة ارتفاع مستوى 
0 . بل توجد حالات معيئة نلاحظ فيها ان بعضاً من الموظفين يتحولون الى عمال » بمعنى 
انهم يزاولون حرفاً اخرى بعد انتهاء فترة عملهم بالمصالح الحكومية . كأن يعملوا مثلا سائقي 
تاكسي . أو في اعمال صيانة واصلاح الراديو والتليفزيون والساعات » وغيرذلك من أعمال0١©‏ . 

ويمكن الاسترشاد بالتطور الذي طرأ على الرقم القياسي « الرسمي » لخدمات السكن كمؤ شر 
لدرجة التآكل أو ال50016626 التي الحقت بمستويات معيشة ورفاه تلك الشريحة المهمة من الطبقة 
المتوسطة في المجتمع العربي . فقد ارتة تفع الرى العباتي و خدمات السكن و معدل ؟ بالمائة في 
المملكة العربية السعودية خلال 0 ١و1‏ 220019100 وفي الأردن بلغ التغير نسبة 
النسبي 6/ بالمائة » خلال الفترة 2200291948٠ ١91/5‏ بينا بلغت نسبة التغير النسبي في مدينة 
صنعاء ( باليمن العربية ) 079 بالمائة خلال الفترة 141/7 23014177 لعناصر تكاليف السكن 
كافة ( الايجار » التأثيث » النور والمياه ) . كذلك يلاحظ أن هناك فئات اجتاعية تتدهور ثروتها 
الحقيقية بشكل واضح في ظل التضخم . وهي الفئات التي تجسد ثرواتها المدخرة في شكل اصول 
مالية مختلفة » وهو الوضع الغالب لثروة الطبقة الوسطى » التي تتكون من صغار ومتوسطي 
المدخرين90' » في معظم البلدان العربية . ونقصد بالاصول المالية هنا » شهادات الادخارء 
وودائع الادخار في البنوك وفي صناديق توفير البريد » وفي السندات الحكومية وغير الحكومية » وفي 
اسهم الشيركات . 0 وفي النقدية السائلة 0 وفي بوالص التأمين على الحياة . فمثل هذه الأصول الالية 
تدر عائداً حقيقياً سالباً في ظل الظروف التضخمية . . . فضلاً عن تآكل القيمة الحقيقية لهذه 
الأصول . 

كذلك من المشاهد أن بعض أفراد الطبقة المتوسطة في الريف والمدينة غالبا ما يلجأون الى بيع ما 
تراكم لديهم من ذهب تحت وطأة التضخم . . لمواجهة أعباء الحياة والالتزامات المتزايدة . ولذا 
فيمكن اعتبار إعادة توزيع المقتنيات من الذهب ( كشكل مهم من أشكال الثروة المدخرة في شكل 
عيني ) فيا بين الفئات الاجتاعية المختلفة بمثابة مؤشر مهم للفئات الاجتاعية الصاعدة والفئات 
الهابطة بفعل التضخم . 

ومن الناحية المنهجية العامة فقد طرح د . رمزي زكي في مؤ لفه « مشكلة التضخم في مصر» 
منهجاً كمياً لقياس بعض الآثار الاجتاعية للتضخم . وهذا المنهج المقترح للقياس » لو توافرت 
البيانات اللازمة له » قد يساعد على تصوير هذه الآثار بشكل - 7 . وهذا المنهج يعتمد 


. ١6ص‎ » زكي ء بعض الملاحظات حول الآثار الاجتاعية للتضخم ف مصر‎ ) ٠١0 

(١١1١)انظر:‏ .76 | , 514771717147 أهع 51211511 , لاعمعوةم لمع أكاهاك ,ادبطدية ألند5 أن حملومتكا 

(7١1)انظر‏ : البنك المركزي الاردني » دائرة الابحاث والدراسات . التقرير السنوي السابع عشر ( عمان : 
الدائرة » 2)194٠‏ جدول رقم ( 58 ) . 

١1 (‏ ) انظر : البنك المركزي اليمني ء التقرير السنوي الثامن لعام 48/ا/ 4/ا9١1‏ ( صنعاء: الينك ٠‏ 
9/ا9ا). 

١5 (‏ )انظر : زكي ٠‏ يعض الملاحظات حول الآثار الاجهاعية للتضخم في مصر . 


لالم 


على قياس ما سياه امؤلف وبمعامل التايز الاجماعي » الذي ينشأ بين الطبقات والشرائح الاجتاعية 
نتيجة تغيير الاسعار . والاسعار فقط . وفي إطار هذا المنهج ٠‏ تجبري التفرقة بين نوعين من التايز 
الاجتاعي : 

أوفها » هو التايز الاجتاعي الرأسي . أي التايز الذي ينشأ بين الطبقات الاجتاعية بينها وبين 

وثانيهما » هو التايز الاجتاعي الأفقي . وهو التايز الذي ينشأ بين الشرائح الاجتاعية داخل 
الطبقة الواحدة . وهذا المنهج يعتمد على محاولة قياس صاني التغير الحقيقي الذي حدث في مركز 
الثروة لأي طبقة نتيجة ة التضخم ومقارنة ذلك بالمراكز الصافية الأخرى لثروات سائر الطبقات أو 
الفئات . وذلك لمعرفة ما اذا كان الوذ ضع النسبي أثروة الطبقة قد تغير صلباً أم ايجاباً في ظل ظروف 
التضخم . وافكرة الاساسية هنا تعتمد عل 7 تتبع التغير في صافي اصول وخصوم ثروة كل طبقة 
نتيجة تغير المستوى العام للاسعار . قدن المعاى . ان نردة كل طيقة وأو قرد) انها تستكون من 
أصول مختلفة بعضها مادى وبعضها مالي .كا أن هناك مستحقات . أي خصوم مستحقة على ثروة 
هذه الطبقة ( أو الفرد ) . ويتكون صافي مركز ثروة هذه الطبقة ( او الفرد ) من الفرق بين مجموع 
الأعبوت وجموع الصو م لع 00 
المستحقات ) إغا يتمثل في الديون ا وغرالعقارلة المستحقة للبنوك العقارية ا 
التجارية أو لبنك التسليف الزراعي » وغير ذلك من ديون . 

اانا حلت تع ل اتاد لوقي » فإن القيم الحقيقية لاصول ثروة هذه الطبقة تتغير . 
كما تتخير أيضاً القيم الحقيقية لعناصر الخصوم المستحقة على هذه الطبقة . وبالتالي . إذا كان 
مجموع التغير الذي حدث في أصول ثروة هذه الطبقة أكبر من مجموع التغير الذي حدث في الخصوم 
جد » فإننا نجد هنا ء ان ثروة هذه الطبقة تكون بالتأكيد قد تزايدت بمقدار 

ما . أي أنها استفادت من التضخم . وعلى ذلك نجد أن نصيبها النسبي في إجمالي ثروة المجتمع 
ككل تكون قد تزايدت . فإذا استطعنا حساب نسبة التزايد الذي حدث في ثروة هذه الطبقة نتيجة 
التضخم ٠‏ فإننا بذلك نكون قد استطعنا أن نقدر الميزة النسبية التي حققتها من خلال التضخم 
على حساب الطبقات والشرائح الاججاعية الاخرى 8 


1 أثر التضخم على التغير في «نظام القيم» على الصعيد العربي 
يمكن أن نشير هنا بشكل موجز الى أهم التغيرات التي طرأت على أغاط السلوك ونظام القيم على 
الصعيد العربي بفعل التضخم خلال فترة السبعينات . 


أ- انتشار النمط الاستهلاكي الترفي والتضخمي 


كذلك في ظل التضخم فإن قيم كل طبقة وأغماطها الاستهلاكية لا تظل على حاها , ٠‏ بل تتغير 
بدورها وتعاني هزاتٍ واضطرابات عنيفة ومفاجئة . 


ويمكن القول عموماً ان كل طبقة في المجتمع العربي قد تزايد طلبها على السلع والخدمات 
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نفسها التي كانت هذه الطبقة تستهلكها منذ عشرين سنة » وعلى سلع وخدمات جديدة لم تكن 
هذه الطبقة تستهلكها في المافضي القريب . ولنأخذ على سبيل المثال « البدو الرحل » في السعودية ‏ 
والذين يمثلون حوالى عشرين في المائة من مجموع السكان » فمنذ عشرين سنة لم تكن المطالب 
الاستهلاكية لهم تتعدى الارز والشاي والسكر والحلى والاقمشة . ولكن في دراسة حديثة قام بها 
البنك الدولي اتضح ان اكثر من ثلثي الاسر البدوية اصبحت تملك سيارات نقل صغيرة وتقبل على 
شراء الانسجة والاطعمة المحفوظة والادوية » الى جانب السلع التقليدية السابق ذكرها*"" . 
كذلك من المشاهد أنه لم يعد هناك متجر بقالة في أي قرية يمنية ٠‏ أينا كانت » إلا ونجده 
مكدسا بالفواكه والمعلبات المستوردة والمياه الغازية المستقدمة من أتحاء العالم كافة . كذلك 


أنتشرت في اليمن العر بية المتاجر التي تبيع اصنافاً سلعية تمتد من أحدث العطور وريطات العنق 
الفرنسية الى علب آلبان « نيدو » المجففه والمستوردة27 , 


وهنا تجدر الاشارة الى أن عاملاً مهياً من عوامل تغير القيم وأساليت' الحياة لكل الطبقات يرجع 
الى الطفرة في وسائل الاتصال والاعلام » فمن خلال هذه الاخيرة انتشر تقليد الطبقات الدنيا 
للطبقات الوسطى في انماط استهلاكها . وأصبحت الطبقات الوسطى والعليا العربية تنظر الى 
مثيلاتها في الغرب كاطار مرجعي في اسلوب حياتها وقيمها الاستهلاكية ( وليس لقيمها 
الانتاجية )090 , 


وهنا نجد أن التضخم يلعب دوراً مساعداً في تغذية وبلورة هذا النمط الاستهلاكي » . 
حيث يحاول الجميع اهرب من النقود . فنظراً لأن القوة الشرائية ثية للنقود آخذة في التدهور يوماً بعد 
الآخر . . فان الأفراد من مختلف الفئات الاجتاعية يسارعون الى التخلص من النقود ويسعون الى 
مزيد من الانفاق الاستهلاكي . ويترتب على ذلك تغذية و حمى الاستهلاك 0وأأم0الاقممه 
"1/6 وبالذات سلع الاستهلاكي الترفي واقتناء السلع المعمرة . 

وفي ظل النسط الاستهلاكي الجديد لدى الفئات العليا والشراشح الاجتاعية الجديدة ع 
والصاعدة بفعل التضخم » يلاحظ ظهور مجموعة جديدة ومتنامية « من ابن الترفية » التي يمكن 
أن نطلق عليها « 00005 21/601688 » نسبة الى 7/66160 .1 . والتي يستهلكها ذوو ا 
المرتفعة من المنتفعين بالتضخم”*21 . وتلك المجموعة من السلع الترفية » والتي تراوح من عربات 
السباق الى أجهزة الفيديو هي سلع لها خصائص «00005 61]]0 » نفسهاءء التي يستهلكها 
الفقراء من ذوي الدخول المنخفضة على النحو المعروف في نظريات الاستهلاك 0 
المجموعتين من السلع . رغم أن فئات مستهلكيها تقع على طرفي النقيض في سلم الدخل : ١‏ 


(6١)انظر‏ : ابراهيم 03 ورقة عمل اولية عن الابعاد الأجتاعية للتضخم في العالم العربي » ص 7. وسعد 
الدين ابراهيم 3 النظام الاجتياعي الجديد : دراسة عن الآثار الاجهاعية للثروة التفطية ( بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية ). 14417 ص ه"5؟ - 748 . 

16 ) انظر : فهمي هويدي , « نقوش عصرية على جدران صنعاء ٠‏ »العربي . العدد ه74 ( تيسان / ابريل 
فلاا)ع). ص ١١7"‏ . 

17 )انظر: ابراهيم 2 ورقة عمل اولية عن الابعاد الاجتاعية للتضخم في العالم العربي 6٠ص‏ 5. 

١1‏ ) نايا ةئم[ زه إةلاا3 ع711متمءط انه : 155[ ع مياد]ء.] 1/2 زه برجرمء :1 11:6 ,معاطعلا وأعاووط] 

00,5/م019ا20015) 5لا0ناعأم00015 09 : 4 .مقطت ,( 1953 ,ل0قعطنا مهمعمعمهم ببعلة : عاعن لا بجع لم ) 
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غنى والأشد فقراً ٠‏ فإني) يتمتعان بخاصية واحدة ألا وهي أن الطلب على هذه السلع يزداد مع 
ارتفاع أسعارها على عكس السلوك المألوف لمنحنيات الطلب على السلع الاستهلاكية المعتادة . 


وهذه التاثيرات تؤدي بدورها الى سيولة طبقية كبيرة ترتفع خلالها فثات من الطبقة الدنيا الى 
الطبقة الوسطى » ومن الوسطى الى العليا وبالعكس . ولكن الثابت هو أن من ينخفضون 
يظلون متمسكين بقيم وانماط استهلاكهم السابقة بينا من يرتفعون يندفعون الى تبني قيم وأغاط 
استهلاك الطبقة الجديدة التي دخلوا في عدادها . ويخلق عدم الاتساق هذا ظواهر جديدة بعضها - 
ان لم يكن كلها - من النوع المرضي 99 , 


ب - تدهور قيمة العمل المنتج 

وهكذا يمكن القول ان الموجة التضخمية العارمة التي تجتاح أرجاء الوطن العربي كافة قد نجم 
عنها اضطراب شديد في نظام القيم وأغاط الاستهلاك وأساليب الحياة . فقد استفادت بالموجات 
التضخمية شريحة معينة من المجتمع العربي وهي تلك التي وظفت مدخراتها في مجال التجارة 
والاستيراد والتصدير والتشييد » فحصدت من وراء ذلك ارباحاً طائلة 65م ماللا دون 
جهد وعرق يتناسب مع هذه الأموال التي هبطت عليها دون غيرها 8 

وقد ترتب على ذلك في المقابل إهدار متزايد للقيمة الاجتاعية للعمل المنتج في المجتمع العربي 
خلال السبعينات نتيجة صعود موجات التضخم والمضاربة التي طغت على كل منحى من مناحي 
الحياة الاقتصادية العربية . فقد اهتز الايمان لدى جميع الذين يعملون ويكدحون بأيديهم وأذهانهم 
0-0 المنتتج د الغربي : . وأن العائد المادي والمعنوي ي الذي يعود 
علاقة سيبية بين ازيادة عستوى لديل ليقي داوف مستوى," انتاجية 0 3 أو بين عملية 

ج ‏ انتشار الرشوة والفساد 

كذلك كان من الآثار الاجتاعية المهمة التي ترتبت - على ذلك 2 وتحت وطأة التضخم في المجتمع 
العربي 03 انتشار الرشوة والفساد الاداري . وهنا نجد ان أصحاب الدحول الثابتة والمحدودة 
يلجأون إلى هذا الطريق لكي يعوضوا التدهور الذي حدث في أوضاعهم الاجتاعية 
والمعيشية . وفي مجال الرشوة » على سبيل المثال ء نجد أن الموظف في الحكومة يستغل السلطة 
المخولة له عن طريق تقديم خدمة مشروعة للافراد مقابل ثمن لذلك » أو أنه يقدم خدمة غير 
مشروعة ة مقابل عائد معين . 

و والضرر الأججاعي هنا لا يقتصر فقط عل من يتلقون الرشوة وانا يمتد الى من يقدمونها فالذي يبدأ بتقديم الرشوة 
لانجاز خدمة مشروعة يمكن ان يقدم الرشوة لانجاز مصالح غير مشروعة » ويتحول ذلك الى نمط سلوكي عام . 
وبانتشار هذا السلوك يرتفع حجم الراشين والمرتشين معاً ء ويصبح قاعدة عامة ترقى الى معيار اجتّاعي مقبول عملياً 
حتى اذا ظل المجتمع يدين هذا السلوك رسمياً . ويصبح المواطن في هذه الحال أمام أحد خيارات ثلائة : إما المحافظة 
على أمانته وبالتالي يقبل بتدهور مستواه الطبقي 3 أو التضحية بأمانته للمحافظة على وضعه الطبقي 3 او العمل 
الاضافي داخل او خارج الوظيفة الحكومية للاحتفاظ بكل من امانته ومستواه الطبقي )!*"). 


(15) ابراهيم ٠‏ ورقة عمل اولية عن الابعاد الاجتاعية للتضخم في العالم العربي » ص ٠‏ . 
٠ 2‏ ) المصدر تنفسه . ص 8 . 
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١‏ ا 


وأخيراً ناتي الى السو ال المحوري الذي حكم هذه الدراسة منذ البداية ألا وهو : كيف يمكن 
للاقتصاد العربي أن يخرج من مازق التضخم الذي يعيش فيه الآن ؟ ويعبارة أخحرى » ما هي 
جموعة السياسات والاجراءات ٠‏ الاقتصادية والاجواعية والتنظيمية 2( التي يتعين الأخل ها على 
الصعيدين القطري والقومي حتى يمكن محاصرة وكبح جماح القوى التضخمية الطليقة في الأجزاء 
المختلفة من الاقتصاد العربي 2 

واذا كنا هنا بصدد طرح إطار عريض للسياسات والاجراءات العملية اللازمة لمكافحة 
التضخم على الصعيد العربي ٠‏ فانه لا بد من أن يرسخ في الأذهان منذ البدء أن هذه المجموعة من 
السياسات والاجراءات تنقسم بدورها الى ثلاث مجموعات : 


- مجموعة السياسات اللازمة لمكافحة ومحاصرة الضغوط التضخمية في الأجل القصير. على 
الصعيد القطري . حيث يكون الهدف الأسامي هو ضبط والسيطرة على الضغوط التضخمية وكبح 
نمو القوى التضخمية ببحيث تتحقق درجة أفضل من الاستقرار النقدي والتوازن بين الدخول 
والأثمان في الاجل القصير . 

- مجموعة السياسات اللازمة لمكافحة التضخم في الأجل الطويل . على الصعيد القطري , إذ 
:يجري تصميم عدد من السياسات طويلة الأجل ( من حمس الى عشر سنوات ) لتصحيح العديد من 
الاختلالات والاختناقات ذات الطبيعة الطيكلية حيث يمكن اقتلاع التضخم من جذوره دون 
الاقتصار عل معالحة مظاهره الخارجية . 

- مجموعة السياسات اللازمة للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتنموية فيا بين الأقطار 
العربية المختلفة بحيث يمكن تطبيق برنامج فعال ومتناسق الايقاع لمكافحة التذ خم على الصعيد 
آخر. 

ويمكن تصوير الأبعاد المختلفة للبرنامج المقترح لمكافحة التضخم على الصعيد العربي على 


ل 


النحو المبين في الشكل رقم ( 8 ) وعلى الرغم من أهمية مجموعة السياسات المقترحة لمكافحة 
التضخم على الصعيد العربي تظل المسألة في التحليل الأخير هي مسألة تحدر اقتصادي واجتاعي 
وسياسي لكي تكلل بالنجاح المأمول . 


أولاً : اجراءات مكافحة التضخم على 
الصعيد القطري في الأجل القصير 


لعل القضية التي تلح على أذهان راسمي السياسة الاقتصادية في الأجل القصير هي محاولة 
احتواء وحاصرة الضغوط التضخمية المتولدة ف الاقتصاد الوطني أولا بأول ... دوك محاولة 
التصدي للمهام الأكثر صعوبة والمتمثلة في القضاء على عناصر الاختلالات الميكلية والاختناقات 
العديدة في جانب العرض .» والتي يمكن معالجتها بكفاية من منظور الأجل الطويل فقط . وهذا 
تتلخص مشكلة مكافحة التضخم في الأجل القصير في مدى كفاية السياسات النقدية والمالية المتبعة 
في مجال امتصاص «٠‏ فائض السيولة » المتاح في الاقتصاد الوطني . 

وانطلاقاً من هذا التصور يمكن لنا وضع برنامج لمكافحة التضخم في الأجل القصير في كل بلد 
عربي على حدة من خلال التحكم في محددات التوسع في السيولة المحلية ( أي محددات التغير في 
عرض النقود بالمعنى الموسع (1/2 ) . ويمكن الامساك بالمحددات المختلفة للتوسع في السيولة 
المحلية بالاستناد الى المعادلة التالية : 

ملالا و +معلا 4 +و0 4+ م0 دلا د 


حيث 


مه - يمثل مقدار التغير في حجم مطلوبات القطاع المصرفي لدى القطاع الخاص ( أي التغير في 
حجم التسهيلات الاثتانية الممنوحة للقطاع الخاص من قبل القطاع المصرفي 6 
وذ - يمثل مقدار التغير في حجم المطلويات الصافية للقطاع المصرفي لدى قطاع الادارة الحكومية 
( أي مقدار ععجزموازنة الدولة الممول بواسطة الجهاز المصرفي » اي بعد استبعاد الاقتراض 
هتالاك ‏ يمثل صافي التغير في الأصول الأجنبية التي بحوزة الجهاز المصرفي . 
.لال ك - يمثل مقدار التغير الصافي في الأصول الأخرى غير المصنفة للقطاع المصرفي”'". 
ويمكن لنا أن نضيف الى هذه المكونات التقليدية مقدار الزيادة في البنكنوت والأرصدة النقدية 
من العملات الأجنبية ‏ والتي لها صفة القبول العام في المعاملات العادية مثل الدولار الأمريكي - 


0.8 ,كمع م12 31477 .1.4.1 ”,1972-1978 ,كعأناوناه2) ولناكومعط - انه م لرعاله2 لمعك“ ,مدورهلا‎ 0. 1)1١( 
م ,(1979 طمعقالة)‎ 2. 
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شكل رقم (5) 
عناصر البرنامج المقترح لمكافحة التضخم على 
الصعيد العربي 


السياسات قصيرة الاجل 
لامتصاص السيولة والسيطرة 
على التضخم 


تنسيق السياسات 
النقدية قي مجال 
الاثتيان واسعار 
الفائدة والتمويل 
يالعجز 


وغثل التغير ف الأرصدة النقدية الأجنبية التي بحوزة الأفراد وغير المسجلة لدى السلطات النقدية 3 
وبالتالي فهي لا تشكل أحد مكونات العملة والبتكنوت المتداول المسجلة في الاحصاءات 
الرسمية . وليس هناك من شك في أن هذا العنصر أخذ في التزايد كأحد مكونات السيولة المحلية في 
الآونة الأخيرة ولا سما في البلدان العربية المصدرة للعمالة . 

وفى ضوء التحليل السابق للمحددات المختلفة للتغير في حجم السيولة المحلية فإن سياسات 
الأجل القصير لمكافحة التضخم سوف تهدف الى التحكم في هذه المكونات باستخدام أدوات 
السياسة النقدية ونظم إدارة الطلب والتي تتدحل أساساً قي جانب الطلب . 


وقبل عرض بعض السياسات المقترحة لمكافحة التضخم على الصعيد القطري ف الأجل 
القصير يجب أن 500 الأجل القصير مهما كللت بالنجاح » فان ذلك يجب ألا 
يحجب عنا حقيقة مهمة وهي أن معظم الضغوط التضخمية من منظور الأجل الطويل - هي وليدة 
ضيق قاعدة الموارد المحلية وضعف مرونة الجهاز الانتاجي ف معظم البلدان العربية . ولذا فإن 
سياسات الأجل القصيرلا بد من أن يصاحبها وضع سياسات الأجل الطويل موضع التنفيل » وفي 
الوقت نفسه وفي اطار من التنسيق العرب بي المشترك على النحو الذي سنغرضه تفصيلاً فها يلي : 


١‏ التحكم في الاصدار النقدي وكمية النقود المتداولة 


هناك اعتقاد سائد في العديد من الدوائر الأكاديمية ‏ في ظل النفوذ المتزايد لأنصار النظرية 
الكمية للتقود ‏ بأن أيسر وأكفا السبل المتاحة أمام السلطات النقدية في كل بلد لمكافحة التضخم في 
الأجل القصير يتمثل في اللجوء الى التحكم في كمية النقود المتداولة وفرملة عجّل الاصدار 


النقدي . وذلك لكي يتحفقق أكبر قدر من التناسب بين الزيادة قِ حجم الناتج القومي الحقيقي 
والزيادة في كمية النقود المتداولة . 


ويقتضي ذلك بدوره مزيداًمن التحكم في حجم جم الأصدار النقدي لأوراق البنكنوت وغيرها من 
العملات المساعدة حتى يمكن تفادي (أو ا ظاهرة « الافراط النقدي 26-6 الي يعانيها 
معظم الاقتصادات العربية 3 وذلك في ضوء المؤشرات المتعلقة بالتطور الذي طرأ على عرض النقود 
منذ عام 15/5 على النحو الذي عرضناه تفصيلاً في الفصل الأول من هذه الدراسة . كذلك لقد 
عرضنا التطور الذي حدث حول د فائض الطلب المحلي » » وتبين لنا أن هذا الفائض قد تطور 
بشكل حاد وسريع منذ منتصف السبعينات في معظم البلدان العربية . ولذا فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه بهذا الصدد هو : ما العلاقة بين الافراط النقدي الذي حدث خلال هذه الفترة » وبين 
النمو المفرط الذي حدث في فائض الطلب ؟ 

وللاجابة عن مثل هذا السؤال بدقة . لا بد لنا من ان نقوم أولاً بتقدير كمية النقود الزائدة 
لاع مولا وووععرع التي تم اصدارها فوق المستوى الأمثل ( أو الصحي ) الذي كان لا بد من ان 
يسود في التداول في الفترة محل الاعتبار لكي نحافظ على مستوى الأسعار السائدة”'©: مثلاً عا 
يد ثم نقارن هذه الزيادة « غير الصحية » في كمية النقود بصافي فائض الطلب الذي حدث 


(> ) انظر بهذا الخصوص . المؤلف المهم التألي : بره :107( ز0 راهنا 0) «ستصنام0 11:6 ,مقدرمهمع ممالاير 
.(1968 ,لهاأاتمعهال! :01:00 1) ورم دورط عع زان مرجت 
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خلال السبعينات . ومهذا نستطيع أن نحلد حجم مسؤ ولية الافراط النقدي في زيادة مستويات 
الأسعار . 


ولذا فانه يلزمنا بادىء ذي بدء . أن نتعرف أولاً الى التطور الذي طرأ على متوسط نصيب 
الوحدة المنتجة من الناتج المحلي الحقيقي من كمية النقود المتداولة في الاقتصاد القومي خلال الفترة 
محل الدراسة وذلك على الصورة الآتية©). 


اكاك 
الادكم 
حيث ع متوسط نصيب الوحدة المنتجة من النانتج المحلي من كمية النقود المتداولة . 
ا - كمية النقود المتداولة . 
8 - الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة . 


ونظراً لتباين مفهوم عرض النقود المعمول بها في التحليلات النقدية والمالية » فاننا نرى أن 
مفهوم كمية النقود الأنسب من وجهة نظر معيار « الافراط النقدي » هو كمية البتكنوت المتداول + 
العملات المساعدة والمعاونة » ودعونا نرمز اليها بالرمز (880 ) . . باعتبارها ثل مفهوماً أضيق 
وأكثر ملاءمة من مفهوم عرض النقود (:84 ) المتعارف عليه . وكما هو واضح من الجدول رقم 
(؟ )١-‏ فان معدلاات النمو السنوي في المعروض من أوراق البنكنوت والعملات المتداولة خلال 
الفترة 1١91/٠‏ -/الا91١‏ قد فاقت في كافة البلدان النفطية وغير النفطية معدلات النموالسنوية للنائج 
المحلي الاجمالي ( بالأسعار امثبتة ) خلال فترة أطوّل نسبياً ١191/4 141/٠‏ . . . ء مما يؤكد أن هناك 
درجة كبيرة من « الافراط النقدي ؛ الذي يزيد عن المستوى الصحي أو الأمثل لكمية النقود في 
الاقتصاد القومي ءَ 
بيد أن محاولة التحكم في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد القومي عن طريق الحد من إصدار 
اوراق البتكنوت الحديدة وغيرها من العمللات المساعدة لم يعد كافياً للقضاء على درجات الافراط 
النقدي في عدد من البلدان العربية . إذ أن بعض مكونات عرض النقود في بعض البلدان العربية 
المصدرة ة للعمالة لا يخضع تماما لسيطرة السلطات النقدية ويتمثل ذلك في عرض البنكنوت الأجنبي 
( أساساً 'الدولار الأمريكي ) والذي يأتي بصحبة القادمين والعاملين بالخارج ويجري استخدامه في 
0 الشراء والتبادل مباشرة دون ضرورة استبداله بالعملات المحلية . وذلك نظراً لدرجة 
القبول العام التي يت يتمتع بها الدولارالأمريكي في تلكالبلدان. وكذلك نتيجة اتساع دائرة « دولارية 
امباملات اق ترات الأخيرة : 


ولذلك فإن أي سياسة جادة للتحكم في الافراط النقدي من المعروض من البنكنوت والعملات 
لا بد لما من أن تمتد الى ذلك الجزء الهم من مكونات عرض العردى الاتتضاد القومي والذي لا 
يتحكم فيه البنك المركزي أو الخزانة في البلد المعني عن طريق تصفية السوق السدداء في 


(" ) رمزي زكي ٠‏ مشكلة التضخم في مصر ( القاهرة : اليئة المصرية العامة للكتاب » )2 ص ١"‏ 
ومايعدها . 
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جدول رقم )١-5(‏ 
تطور معدلاات نمو الناتج المحلي الاحمالي بالمقارنة مع معدللات 
نمو كمية التقود المتداولة في مجموعة مختارة من البلدان 
العر بية خلال الفترة ١5174-‏ 
( نسب مئوية ) 


معدل النمو السنوي المتوسط معدل النمو السنوي المتوسط 
للناتج المحلي الاجمالي لكمية البنكنوت والعمللات 
( بالاسعار الثابتة ) المتداولة 
خلال الفترة ١941/4 - 141٠١‏ | خلال الفترة 1١91١‏ -/ال91١‏ 
72( 2 


البلدان غير النفطية 


الاردن 


الجمهوريةالعربيةالسورد 


السودان 
مصر 
اليمن 


البلدان التفطية 
الامارات العربية المتحدة 
العراق 
الكويت 
المملكة العربية السعودية 


( أ) البيانات خلال الفترة ©/181 - 1948 . 
( ب ) البيانات خلال الفترة 191/8 1919/8 . 
ملاحظة عامة : تشير العلامة « - » الى أن البيانات غير متوفرة . 
المصادر : احتسبت من : بالنسبة لمعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة . 
عاطها ,137 - 136.مم ,(1981 ,لم8 ع15 :.0.2 ,ممأوطناعة/لا) 1981 ,أجممعء غ1 1نرع :جرورماء به 182 لإعوكةا بعامه8 ل نمثلا 
)2( 
بالنسبة لمعدلات نمو عرض البنكنوت والعملات المساعدة : 
أهاء50 2714 عن1تنب10تمء سا كه نر طجلاكر [ مللاعع ] وأعةْ لماوع لا! ,10 ممأؤذاممه20© عتصممممعع ,[لانا] كممناهلة معالمنا 
.([1980] بفللاع : [ .م.م ] ) 1980 ر«منوع؟1 17/4 0ط عع از عنهرء :ترمماءنهء جا 


العمللات الأجنبية ( ولا سها الدولار الأمريكي ) وخلق نوع من « السوق التجارية 3 التي تخضع 
معاملاتها لسيطرة السلطات النقدية في القطر المعني . وتأخذ هذه المشكلة أبعادا مهمة في حال كل 
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من مصر ء اليمن العربية » السودان » الأردن » سورية ولبنان . 
"- ترشيد سياسات الاقراض والتوسع في الاثتمان المصرفي 


لعل من أهم عناصر التحكم في مكونات السيولة المحلية الخاصة في الأجل القصير هو وضع 
نظام صارم للرقابة على الائهان المصرفي من حيث الحد الأقصى المصرح به وكذا مجالات التوسع 
والانكياش في استخدام هذه التسهيلات . فد شهد معظم البلدان العربية عند منتصف 
السبعينات نوعا من الفوضى العارمة في حال منح وسوء استخدام التسهيلات الائيانية ما ساعد على 
تغذية الضغوط التضخمية في الاقتصاد العربي . 


ففي الأر دن ارتفع حجم التسهيلات الائتانية الممنوحة من قبل البنوك التجارية للقطاع الخاص 
من 1١0‏ مليون دينار في المتوسط خلال الفترة 11/8/1917 الى 111/7 مليون دينار عام 191/4 » 
ثم إلى 0١‏ مليون دينار عام . وقد اتجه الجانب الاكبر من هذه التسهيلات الى قطاع 
التجارة حيث ارتفعت أهميته النسبية من هل بالمائة من جملة التسهيلات الممنوحة عام 1841/8 الى 
7" بالماثة في نهاية عام 194٠‏ . ويليه في الأهمية قطاع البناء وشراء الأراضي حيث بلغت 
أهميته النسبية ١,“‏ بالمائة عام 1954٠‏ بينا كان نصيب قطاع الصناعة والتعدين ١5‏ بالمائة 
فقط!». راجع شكل رقم (7) . 

وفي مصر ارتفع حجم الائتان المصرفي المحلي من 7847"4 مليون جنيه عام 191/8 الى /71 61 
مليون جنيه عام لال191 ء أي بزيادة نسبية قدرها هلا بالمائة خلال عامين . كذلك استمر صاني 
الائيان المصرفي المحلي في الارتفاع من 4481 مليون جنيه عام 191/6 الى ٠١554‏ مليون جنيه في 
حزيرات/ يونيو ٠‏ 0201948). كذلك توسعت البنوك التجارية في اليمن العر بية في منح القروض 
والتسهيلات الاثهانية للقطاع الخاص خلال النصف الثاني من السبعينات لتمويل أعمال التجارة 
وشراء الأراضي والتشييد والبناء 2 


فقد ارتفعت السلفيات لتمويل الواردات والتجارة في السلع المستوردة من وه مليون ريال 
يمني عام 191/7 الى مليار ريال يمني عام ١48٠‏ . كذلك ارتفعت السلفيات الشخصية 
للأغراض الاستهلاكية من “ ملايين ريال يمني عام 3 الى 9" مليون ريال يمني عام 
02014 

ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة يلاحظ أن الاثتان المقدم من القطاع المصرفي للقطاع الخاص في 
مجمل البلدان غير النفطية قد يلغ نحو 4١‏ بالماثة - 47 بالمائة من مجمل السيولة المحلية خلال عامي 
15/8 و/91١‏ )| بلغ مستوى 48 بالمائة من مجمل السيولة المحلية خلال عام 148٠١‏ وفقاً لما تشير 
اليه التقديرات الأولية © . 

(:) انظر : البنك المركزي الاردني . دائرة الابحاث والدراسات » التقرير السنوي السايع عشر (عران : 
الدائرة . ,)1١194٠‏ ص 78-758 . 

( © ) انظر : البنك المركزي المصري »ء التقرير السنوي لعام /ا/81١‏ ( القاهرة : البنك . 8/ا81١1)ء.‏ ص 
نكية والتقرير السنوي . كانون الثاني / يناير - حز يران / يونيو ١944٠‏ ( القاهرة : البنك )ا ص54 

(5) البنك المركزي اليمني ١‏ التقرير السنوي التاسع ( صنعاء : البنك 46ة1) ص ١-١١‏ : 

(/) انظر : جامعة الدول العربية . الامانة العامة و صندوق النقد العربي و الصندوق العربي للاتماء - 


ى 


شكل رقم ( 7 ) 
تطور التسهيلات الاثتانية للبنوك التجارية 
في الأردن للسئنوات 6مةض_ ١م6١‏ 


1 1 1 ييل فلل 1 
المصدر : استناداً الى : البنك المركزي الاردني » دائرة الابحاث والدراسات »٠‏ التقرير السنوي السابع عشر . 
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وهكذا تشير هذه البيانات بوضوح الى التوسع الكبير في السيولة المحلية الذي خلقه الجهاز 
المصرفي في العديد من البلدان العربية خلال السبعينات . ولكن القضية الخطرة الجديرة بالتوقف 
هنا هي اندفاع « القطاع المصرفي » في أجزاء عديدة من الوطن العربي في مجال اقراض وتمويل 
عمليات المضاربات العقارية وضخ هزيد من السيولة في هذا المجال مما ساعد على ازدياد حدة 
المضاربات العقارية وجنونها .. وتمثل أزمة وسلوك النظام المصرفي ف دولة الامارات العربية خلال 
عامي 191/8 -19175 نموذجاً واضحاً لمثل هذا التورط في سوق المضاربات العقارية والتي أدت الى 
أزمة حادة في شهر ايار/ مايو//191 انتهت ت بغلق بنك « عجيان العربي » وه ينك جاناتا » الخاص 
ببنغلادش . 

فالوقائع تدل على أن معظم المصارف في دولة الامارات اندفعت وراء تمويل عمليات 
الانشاءات ا على المباني التجاربة والسكنية لتحقيق أرباح سريعة من وراء عمليات 
المضاريات العقارية التي طبعت منطقة الخليج في السنوات الأخيرة . 


وقد شدت تلك الأزمة الانظار الى فوضى النشاط المصرفى في دولة الامارات وخروجها عن 
« قواعد السلوك المصرفي التقليدية » . وهنا تحرك « مجلس النقد » » ليضع ب بعض القواعد الخاصة 
بنسب السيولة والاحتياطي جري مراعاتها من جانب المصارف المختلفة في دولة الامارات » 
ولكن دون تحديد مدة زمنية معينة تلتزم المصارف في نبايتها بالقواعد السلوكية الجديدة . 

وعلاج ذلك يكمن في اضفاء مزيد من الفعالية على أدوات السياسة النقدية ( نسبة الاحتياطي 
القانوني » نسبة السلف والقروض الممنوحة الى حجم الودائع المصرفية 3 سعر اعادة الخصم ء 
سعر الحد الأدنى لسعر فائدة الاقراض 1الظا ) » د البنك المركزي على حجم وتوزيع 
التسهيلات المصرفية للقطاع الخاص ( الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ) . ويقتضيى ذلك اللجوء 
لفرض حدود قصوى للتسهيلات الاثانية ( أو سقوف اثتانية و0ذاأع0 ]أ61©0)للوحدات المقترضة 
وللقطاعات المختلفة , بما يساعد على التخفيف من حدة الضغوط التضخمية 2 مع اشتراط ضرورة 
تقديم جميع طلبات الائهان المصرفي والتي تزيد عن قيمة معينة الى المصرف المركزي لينظر في 
أمرها(» . 

إن مثل هذه الاجراءات . اذا ما طبقت يجدر » يمكن لها أن تضع حداً لبعض المارسات غير 
المسؤ ولة لبعض وحدات القطاع المصرفي في العديد من الاقطار العربية والتي نجمت عنها تغذية 
المزيد من الضغوط التضخمية وتمويل عمليات المضارية العقارية . وكذلك يمكن لهذه الاجراءات 


الاقتصادي والاجتاعي ٠‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ١158١‏ ([ الشارقة : دار الخليج » 


2))]7 جدول رقم 2/4 ). ص 5904 . 

(8 ) تدر بنا الاشارة هنا الى أنه مع التنوع الذي حدث مؤ خرا في القطاعين المصرفيين في مصر والسودان ٠‏ من 
خلال عمل عدد من المصارف الاجنبية » فقد اصبح من الصعوبة تحديد سقوف مطلقة للائتئان . وقد قامت مصر يعد 
ذلك باعتاد نسبة حد اقصى للقروض / الودائع فيا يتعلق بالمصارف الجديدة » في حين ظلت تعمل بموجب السقوف 
المطلقة على صعيد مصارف أخرى انظر : كريم نشاشيبي ٠‏ « نظم التجارة والصرف وبمارسة السياسة النقدية في 
الاقطار العربية »» ورقة قدمت الى: مركز دراسات الوحدة العربية وصندوق النقد العربي » ندوة التكامل النقدي 
العربي » ابو ظبي . 57-74 تشرين الثاني / نوفمبر 148٠١‏ » التكامل النقدي العربي . المسررات ‏ المشاكل - 
الوسائل ( بيروت . المركز » امةا)ي ص 1١1١‏ » هامش رقم ( 7١‏ ) . 
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الرقابية على حجم واستخدامات التسهيلات المصرفية أن تلعب دوراً ايجابياً في إعادة توجيه قنوات 
الائهان المصرفي لكي تسهم في دفع وتمويل التوسع في نشاط المشروعات المنتجة الصناعية والزراعية 
والمرافق الأساسية التي تحقق عائدا اجتاعيا ملعوسا ب 
السياسة المالية كأداة لتحسين كفاءة نظم ادارة الطلب 

على المستوى الكلي 

على الرغم من أهمية الدور المنوط بأدوات السياسة النقدية والعديد من التدابير النقدية في 
مكافحة الضغوط التضخمية في الأجل القصيرعلى النحو الذي سبق بيانه في الفقرات السابقة , الا 
أن هناك دوراً مهيا يمكن أن تلعبه السياسة المالية ف إطار نظام كفء لادارة الطلب على المستوى 
الكلي . ويقتضي ذلك بدوره إعادة النظر في أغاط الانفاق الحكومي وهيكل الايرادات العامة 
للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية . وقد تكون أدوات السياسة المالية أكثر فعالية فى مجال 
احتواء ومكافحة الضغوط التضخمية في الأجلين القصير والمتوسط ف ظل المياكل الاقتصادية 
المتنوعة لمعظم البلدان العربية . 

وهكذا فإن السياسة المالية تلعب دوراً مهما في أي برنامج جاد لمكافحة التضخم » نظراً 
للامكانات المختلفة التي يمكن أن تسهم بها في محال إمتصاص فائض الطلب وفي مجال ترشيد هيكل 
الانفاق العام 0 وفي جال تشجيع الادخار والاستثيار . كما أنها تكتسب أهمية خاصة من حيث 
كونها أداة مهمة لعلاج بعض الآثار السلبية التي يحدثها التضخم 2 وخصوصاً ف محال إعادة توزيع 
الدحل القومي والثروة القومية 4 وذلك عن طريق نظم الاعانات وخفض تكاليف المعيشة لتخفيف 
المعاناة عن كاهل المواطنين » وفرض الضرائب المرتفعة على الدخول وأشكال الثروات التي تتجه 
نحو التزايد مع ارتفاع المستوى العام للاسعار 5 

ويمكن لنا أن نورد فيا يلي أهم عناصر السياسة المالية التي تتطلبها مقتضيات السيطرة على 
التضخم في ظروف البلدان العربية : 

أ ضرورة ضغط وترشيد الانفاق الاستهلاكي الحكومي خصوصاً في تلك المجالات التي 
لا ينتج عنها أي آثار سلبية على مستويات الاستهلاك الضرورية للشعب أو على كفاءة الأداء 
للخدمات الحكومية . ويقتضي ذلك بدوره وضع حدود عليا أو سقوف ( 5 ) لا تتجاوزها 
مستويات الانفاق العام في مجالات معينة مثل الانفاق الترفي على تازيث المكاتب والدواوين 
الحكومية » نفقات الحفلات . والسيارات » ونفقات الدفاع » تما يترتب عليه تخفيض معد لأنحو 
الطلب الكلي في الاقتصاد القومي والاقلال من مقدار عجز ميزانية الدولة وآثاره التضخمية . 

ب أعادة النظر ف أولويات الانفاق العام ولا سه ف اليلدان النفطية حيث يتجه جانب 
مهم من النفقات العامة الى تمويل عمليات البناء والتشييد واعادة رصف الطرق والى قنوات 
الانفاق الجاري دون الاستثماري . اذ ان بعض أنواع الانفاق بالاضافة الى ما تخلقه من ضغوط 
تضخمية لا يترتب عليها نمو ملموس ف الطاقات الانتاجية . فالملاحظ أن الحكومات في العديد 
من البلدان النفطية تجد نفسها تحت اغراء توجيه جانب كبير من الأموال العامة الى نشاطات البناء 
والتشييد وبناء المواني وشبكات الطرق وغيرها من مقومات البنيان الارتكازي5ع]لنأهنا/ا101/38 . 
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وف أحوال كثيرة نجد أن عمليات تنفيذ إقامة أجزاء من الحياكل الأساسية في البلدان النفطية 
يجري بمحدلات تفوق بكثير طاقة القطاعات المنتجة الأخرى على الاستفادة من خدماتها لفترات 
طويلة مقبلة . ولذا يميل بعض التحليلات الى اعتبار العديد من مشروعات الأشغال العامة 
05 وااطنط في البلدان النفطية من قبيل مشروعات ره فع المكانة 5اععز0:م هوناوع:2 ذات 
الآثار التنموية المحدودة في المدى البعيد"" . 


ج - كذلك يتطلب نجاح السياسة المالية في السيطرة على التضخم زيادة الجهد الضريبي 
1101© 13 في معظم البلدان العربية » وهو ما يعني ضرورة زيادة حجم ونسبة الضرائب التي 
تستأديها الدولة من الدخل القومي. فارتفاع حجم حصيلة الضرائب وتزايد نسبته الى الدحل 
القومي . انما يترتب عليه الاقلال من حجم الدخل الصافي المتاح للاتفاق لدى القطاعات الأخرى 
( القطاع العائلي وقطاع الأعيال ) ١‏ وهذا ما يلبث أن ينعكس في كبح جماح نمو الطلب الكلي . 
وبالتالي فإن زيادة الجهد الضريبي يعد من أفضل السبل المؤدية الى تقليل مقدار العجز في ميزانية 
الدولة . . . إذ يتيح للسلطات العامة هامش أكبر للمناورة عما هو متاح لا في مجال ضغط وترشيد 
بنود الانفاق ال حكومي 3 

واذا كان الجانب الاكبر من حصيلة الضرائب في معظم البلدان العربية يتكون من الضرائب 
غير المباشرة والتي تفرض على عناصر الاستهلاك السلعي والخدمي دونا تمييز بين شرائح الدخول 
المختلفة » لذا يبدو من الصعب تحسين الاداء ورفع الجهد الضريبي في محال الضرائب غير المباشرة 
باستثناء اعادة النظر في هيكل التعريفة والرسوم الجمركية يما يسلمح بكبح جماح الانفاق 
الاستهلاكي الترني والكمالي للقطاع العائلي . كذلك يمكن فرض ضرائب ورسوم على بنود الانفاق 
الترفي على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية وما في 
حكمها من الملاهي والكازينوهات التي يرتادها ذوو الدخول العالية . 


وفما يتعلق بالضرائب المباشر: ة فهناك مجال أوسع للمناورة والحركة متاح لراسمي السياسة المالية 
بهدف رفع كفاءة الجهد الضريبي في الاقتصاد العربي . فالملاحظ أن هناك طائقة مهمة من الدخول 
المرتفعة المتولدة بفعل بفعل التضخم والمضاريات 0 لا تصيبها الضرائب المباشرة بشكل جاد ومحكم . 
فهناك محال لتنشيط الجهد الضريبي من خلال تحسن أساليب ربط وتحصيل « ضرائب الدخول » 
المستحقة على أرباح قطاع الأعبال ودخول أرباب المهن الحرة والحرفيين والذين تزايدت ارباحهم 
بشكل هائل في السنوات الأخيرة بفعل بفعل التضخم . 

كذلك نقترح ضرورة فرض ضريبة تسري على الأرباح الرأسالية 931025 |12أم2© 00 )120 » 
أي على حركة تداول وانتقال ملكية الأصول الرأسالية 3 ولا سيا تلك الناحهمة عن التصرفات 
والصفقات العقارية . كذلك نوصي بفرض ضريبة اضافية على اراضي البناء المتروكة شاغرة في 
المناطق الحضرية وذلك على غرار ه ضريبة العرصات » المأخوذ بها في العراق . 

وعموماً فإن تطور الجهد الضريبي في بلد عربي معين يمكن قياسه من سنة لأخرى . باستخدام 


)5 ) 107101711 زوع فدلا علولا ''الاصمممءع منعامماع6 معم0 مق أن لمدتموععلة عط1"' ,5رععك برعاونم 
7 ,(1974 ) 6.47د , لعورمم عطتعن) وسور 


ارال 


شر مألوف له دلالة تحليلية مهمة وهو معامل المرونة الدخلية لحصيلة الضرائب على الصعيد 
ا 3 01 لإأأهنا35اع 1060106 . إذ يعكس هذا 00 التغير النسبي في حصيلة 
الضرائب منسوياً الى التغير النسبي للدحل القومي ف الفترة نفسها . تقاس جودة ة الأداء في مجال 
زيادة الجهد الضريبي بتسجيل هذا المعامل لقيم تتجاوز الواحد الصحيح في حال البلدان غير 
النفطية » ولقيم متزايدة ( أقل من الواحد الطحيح ) قحال البلدان النفطية نظراً للدور المتواضع 
الذي تلعبه حصيلة الضرائب بالنسبة للقفزات التي تحدث في مستويات الدخل القومي 5217 


4- الرقابة على الاسعار والتحكم في عناصر معادلات التكوين السعري 


بالاضافة الى الاجراءات التقليدية المتعلقة بالرقابة على الأسعار وتحديد هوامش ربح السلع 
والخدكات المتداولة فٍِ الاقتصاد القومي . » يمكن الاسم اسم السياسة الاقتصادية 0 في معدلات 


والخدمات بطريقة غير مباشرة 0 ومجموعات ت السلع المختلفة , 


ومعادلات التكوين ن السعري عادة ما تتضمن ثلاثة عناصر أساسية : 
أ تكلفة الخامات والوقود ( محلية / مستوردة ) 
ب - الأجور النقدية وملحقاتها ( تكلفة العمل ) 


ج - هوامش الربح » والتي عادة ما تأخذ شكل التعلية أو ال منا-1/1306 على تكلفة 
الخامات والاجور . 


وبذا يمكن كتابة معادلة التكوين السعري لأي سلعة على النحو التفصيلٍ التالي : 


إساء "ابا "ارم + 3 ٠.‏ 
1-1 1-1 


- يمثل تكلفة الخامات والسلع الوسيطة المنتتجة محلياً "بود ابم 0 
دم -#إزة: | ك 5 - 55 5 ا "رم )2 

يمثل تكلفة الخامات والسلع الوسيطة المستوردة 5 

تكلفة العمل والأجور احيثاتمثل عدد ساعات العمل . ح يمثل معدل الأجر النقدي 
المتوسط . 


1 عت ا ا ال ل للا لل 


وهكذا يبدو واضحاً أن أمام راسم السياسة الاقتصادية امكانية غير مباشرة للتحكم في العملية 
التضخمية عند المنبع وعلى المستوى الحزئسي ا©/©! 501010 81106 ء إذ أن درجات الحرية 


يل 


الافتراضية المتاحة أمامه للتحكم في معدلات التضخم تتمثل فيا يلي : 


تخفيض تكلفة الخامات المحلية عن طريق رفع الانتاجية والاقلال من المستخدم من الكميات 
(كا )أوالأسعار م 


- التحكم في تكلفة الخامات ومستلزمات الانتاج المستوردة عن طريق رفع الانتاجية 
والاقتصاد في المدخلات من السلع المستوردة اللازمة لانتاج السلعة المعنية ‏ وهذا هو الأهم - 
لمحاربة موجات التضخم المستورد 3 أو عن طريق ضبط هوامش ربح السلع الوسيطة المستوردة 
- ضبط و تخفيض تكلفة العمل اللاز. م لانتاج وحدة واحدة من السلعة المعنية عن طريق رفع 
انتاجية العمل أي الاقلال من عدد ساعات العمل اللازمة لانتاج وحدة واحدة من السنعة ا أو 
تجميد مستويات ومعدلاات الأجر النقدي حه الأمر الذي يبدو أكثر صعوبة ف بعض الأحيان . 


- التحكم وضبط هوامش الربح " باعتبار هذا المتغير أخطر المتغيرات في معادلات التكوين 
السعري وفي توليد الضغوط التضخمية . . اذ أنه يؤدي الى مضاعفة آثار التضخم في عناصر 
التكاليف الأخرى كافة بحكم دوره الاستراتيجي ف معادلات التكوين السعري . ولذا يجب على 
راسم السياسة الاقتصادية العمل الدائم على تخفيض أو تثبيت هذه الهوامش للتحكم في الموجات 
التضخمية عند المنبع . . وقبل أن تجري في شرايين الاقتصاد القومي كافة 5 


وتلك كلها مسائل تتعلق بأسلوب الادارة الاقتصادية ودرجة الحزم في تحقيق 0 
الأسعار عن طريق التحكم بطريقة غير مباشر ة في عناصر معادلات التكوين السعري . وت 
مسألة تحديد « هوامش الربح » من أعقد المسائل التي تواجه راسم السياسة الاقتصادية من الناحية 
العملية حتى يكون لها درجة الفعالية المطلوية . 
5 السياسات الاجرية 


تستلزم اجراءات الأجل القصير تحقيق قدر من إعادة التوازن بين حركة الأسعار وبين الأجور 
النقدية في ظل الظروف التضخمية وحتى يمكن اقتلاع المسبيات اطيكلية للتضخم في الاجل 
الطويل . وهذا يطرح بدوره التساوٌ ل حول طبيعة 0 السياسات الأجرية 1 الواجبب اتباعها في 
الأجل القصير . إذ كثيراً ما يئار التساؤ ل الآتي : ما المانع من زيادة مستويات الأجور النقدية لكي 
تتمشى مع ارتفاع الأسعار ؟ والواقع أن مثل هذا الاقتراح » والمعمول به في العديد من البلدان مثل 
تشيلي » ايطاليا » فرنسا » إنما يقوم على الربط أو التأشير الكامل 1006:3100 بين الزيادة فٍِ 
مستويات الأجور النقدية والزيادات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار الذي يتخذ أساساً 
للقياس . ولذا يسمى هذا النظام نظام « المستوى المتحرك »16ذ060 16ا801'! في فرنسا أو©/502 
03 في ايطاليا » لخرير نبي عاالة معايشة الأوضاع التضخمية في أسواق سلع الاستهلاك . 

ولكن هناك من يثير الانتقادات ضد هذا الحل باعتباره يقود إلى مزيد من الضغوط التضخمية 
من خلال سلسلة الآثار المتبادلة بين الأجور ‏ التكاليف ‏ الأسعار ‏ الأجور . نما يجمل الربط 
التلقائي بين الزيادة في معدلات الأجور النقدية والزيادة التي تطرأ على المستوى العام للأسعار 
بمثابة حل يؤدي الى خلق المزيد من المضاعفات التضخمية دون أن يمنع التدهور المستمر في 


هم 


مستويات الأجور الحقيقية . . والتي تظل تلهث دوماً وراء حركة الأسعار المتصاعدة دون توقف . 

وبدلاً من ذلك يرى البعض عدم الأخذ « بالنظام المتحرك للأجور » ويرى اللجوء الى أسلوب 
و الدعم السلعي ؛ بواسطة الحكومة 500510165 601/60011601 لمجموعة السلع التموينية 
0 الأساسية والتي عغس مستويات معيشة ة السواد الأعظم من الناس . 

ويعد الدعم إحدى الصور المهمة في إعادة التوزيع 3 لأنه يضمن - في حدود معينة - ضمان 
توفير السلع والخدمات الضرورية 3 بكميات معينة وبأسعار ملائمة للطبقات والفئات الاججّاعية 
التي تطحنها موجات الغلاء . وهو هذا يحمي هذه الطبقات والفتات الاجتاعية من طغيان الغلاء 
على أهم وسيلة من وسائل المعيشة . وهي السلع الضرورية . والدعم من هذا المنظور » هوترجمة 
والمتوسط . 
0 الدعم 0 0 0 تخفيفاً أ للأعباء المعيشية عن 0 المواطنين » باعتبار أن هذا 1 
يقود هو الآخر الى مزيد من الضغوط التضخمية وهم يستندون في ذلك الى الحجة القائلة بأن 
تزايد حجم الدعم الحكومي للسلع التموينية وسلع الاستهلاك الضروري غالباً ما يواكبه تزايد 
واضح في « عجز ميزانية الدولة » 8 . وأن الجانب الأعظم من هذا العجز يجري تمويله برق 
تضخمية . وتأسيساً على ذلك » فإن التوسع في حجم الدعم السلعي الحكومي ‏ رغم آثاره 
التوزيعية المحمودة ‏ ينجم عنه طبع مزيد من أوراق البنكنوت لتمويل مزيد من الزيادة في مقدار 
العجز في ميزانية الدولة مما يؤدي بدوره الى تغذية سلسلة من الضغوط التضخمية . 

والواقع أن راسم السياسة الاقتصادية يجد نفسه في مأزق حقيقي . فكلا الحلين له و وجه 
تضخمي » يصعب اتكاره . . ولا يوجد حل مثالي في الأجل القصير في مجال رسسم السياسة 
الأجرية . ويمكن المفاضلة بين الحلين المقترحين بهدف الوصول إلى الحل الذي يحقق أقل الضرر 
من وجهة نظر مكافحة والسيطرة على التضخم في الأجلين القصير والمتوسط . 

وعلى أي حال » » إذا متم الأخذ بسياسة زيادة الاجور . فإنه من الضروري ألا تزيد الاجور 
عموما مهما كان مستوى الأجر أو المرتب وانما يجب أن تزيد في حدود الحد الادنى للأجر فقط على 
أساس أن الأولى بالرعاية في ظل التضخم . هم أصحاب الدخول الدنيا والثابتة . 


ثانياً : السياسات طويلة الأجل لمكافحة 

التضخم على الصعيد القطري 
اذا كان الهدف المعلن لمجموعة السياسات والاجراءات الموجهة لمكافحة التضخم في الأجل 
ا 1 ة عليه لاك اناك را 0 


حلا 


اقتصادية شاملة تهدف الى القضاء على مجموعة الاختلالات الحيكلية المولدة للضغوط التضخمية » 
والتي لد تفلح ازاءها أدوات السياسة النقدية والمالية وحدها 58 

ولذا فإننا نعتقد أن القضاء على ظاهرة التضخم على الصعيد القطرى يرتبط أوثق ارتباط بتحقيق 
المهام الجوهرية التالية : ١‏ 

القضاء على الاختناقات والاختلالات الأساسية في جانب العرض . 

- تطوير أسواق المال العربية وزيادة الحوافز على تكوين المدخرات . 

- ضبط وترشيد خط استخدام تحويلات العاملين ف الخارج . 

محاصرة وتصفية آثار التضخم المستورد 5 

والحقيقة أن مدى فاعلية نجاح انجاز هذه السياسات الجوهرية في القضاء على الجذور المسببة 
للتضخم على الصعيد القطري انما تتوقف على مدى تكاملها وترابطها في التنفيذ على المدى 
الطويل . وسوف نحاول فها يلي ٠‏ اعطاء الخطوط العريضة ذه السياسات . دون أن ندخل في 
كافة تفاصيلها . 


١‏ القضاء على الاختناقات والاختلالات الاساسية فق جانب العرض 


لقد رأينا أن أحد الأسلحة المهمة في مجال مكافحة التضخم في الأجل القصير هو اللجوء لنظم 
ادارة الطلب 516005/ا5 50302067601 0600300 حيث تكون الطاقات الانتاجية معطاة وغير 
قابلة للتوسع . بيد أنه في الأجل الطويل . يكون الأسلوب الأكثر فعالية لاقتلاع جذور التضخم 
هو التدحل ٍِ جانب العرض » أي اللجوء الى ما يسمى «ه نظم ادارة العرض علااممنا5 
5 +61 3030 بهدف القضاء على الاختناقات والاختلالات الشيكلية التي تساعد على 
توليد الضغوط التضخمية . 

والمقصود هنا هو وضع السياسات الكفيلة بالقضاء عل أوجه الاختلال القائمة بين القطاعات 
المختلفة » والتي سبب وجودها في الماضي حدوث مناطق اختتاق مختلفة . وقد نتج عن ذلك تعثر 


دوران عجل الانتاج وتنفيذ برامج الاستثئارات في العديد من المجالات وبالتالي تباطؤ عمليات 
التنمية . 

أ الاختلال القائم بين غو القطاعات السلعية والقطاعات الخدمية والتوزيعية . 

اج - تخلف شبكة الطرق والمواصلات عن النمو في بقية أجزاء الاقتصاد الوطني . 

د الاختلال الحادث بين معدل نمو المعروض من السلع الزراعية الغذائية وبين معدلات 
النمو السكاني في معظم البلدان العربية . 


يالا 


ه. ‏ الاختلالبين المعروض من الوحدات السكنية ومعدلات نموقوة العمل والأسر 
الجديدة في الريف والحضر . 
استراتيجياً مهيا في محال مكافحة لتضخم في الأجل الطويل 00 عل 
هذه الاختلالات الميكلية أهمية محورية في السياسات الاقتصادية المقبلة للأقطار العربية المختلفة 
في اطار منظور شامل للتنمية والنموالمتوازن . 


"- تطوير أسواق المال العربية وزيادة الحوافز على تكوين المدخرات 

يعوق عملية تعبئة المدخرات والموارد المحلية في معظم الأقطار العربية نقص عمليات الوساطة 
المالية الفعالة . إذ أن هذاالنوع من الوساطة المالية مازال بدائياً ومحدوداً في معظم البلدان العربية » 
بما يجعل معظم الأصول المالية غير سائلة بدرجة كافية . ويزيد من حدة المشكلة نقص وضعف 
حوافز الادخار ف معظم الاقتصادات العربية تما يتسبب في الفشل المتزايد فق يجال استيعاب 
« السيولة الزائدة » . 

ولعل أهم القضايا المطروحة في مجال حفز وتنشيط تكوين ن المدخرات » من وجهة نظر الأجل 
1-0 معدل الارتفاع ف ادمع العام للأسعار معدل سعر الفائدة النقدي 2 فان معظم 
المدخرين - ولا سيا صغار المدخرين - - يتعرضون لتأكل حقيقي في مدخراتهم حيث يصبح سعر 
الفائدة الي سالباً في معظم الأحوال . 
سعر الفائدة السلبي على تنمية الست الاختيارية الممثلة في ودائع التوفير 0 ومافيق توفير 
7 يد وبوالص التأمين على الحياة وشهادات الاستكمار وشرآء السندات » نتيجة استشراء 

خم بسرعة في جسد الاقتصاد العربي 3 مما دفع بالكثير من أصحاب . المدخرات الى تفضيل 

1 والأراضي على الأصول المالية وذلك لتحقيق أرباح رأسمالية 92105 0801181 تعوضهم 
عن العائد المجزي الذي يحققه معظم الأصول المالية المتاحة . 

كذلك » فانه مع تصاعد الموجة التضخمية » كان من الطبيعي أن تتجه الفئات الاجتاعية 
المختلفة 3 والتي تملك فوائض قايلة للادحار » إما الى زيادة اقتنائها للسلع المعمرة 3 الكمالية وشبه 
الكمالية » وإما الى زيادة مكتنزاتها من الذهب والفضة والعملات الذهبية » والتحف . ...الخ 


ويناء على ما تقدم »ء سوف تتطلب زيادة المدخرات الاختيارية في الأجل الطويل علاجاً حاسم 
لموضوع سعر الفائدة وجعله » قدر الامكان موجياً . وف هذا النص تعد فكرة ربط المدخرات 
بالقوة الشرائية ية للنقود 1006:)8]10 من أهم الاقتراحات التي يبديها البعض في صدد كلامهم عن 
تنمية المدخرات الاختيارية . والفكرة ة الاساسية وراء هذا الاقتراح » هي انه بدلا من تحديد سعر 
فائدة اسمي ( 4 بالمائة مثلاً ) على المبالغ الادخارية كعائد للمدخر . بغض النظر عن معدل 
التضخم السائد » وبغض النظرعن القوة الشرائية التي ستؤ ول اليها المبالغ المدخرة بعد 


١١4 


استردادها » فإنه يستبدل بذلك طريقة أخرى ٠‏ هي الارتباط مع المدخر برد البلغ الذي قام 
بادخاره + الفائدة » مع تعديل ذلك بمعدل التضخم السائر"2 , 

وليس هناك من شك في أن هذه الطريقة تحمي أصحاب المدخرات الصضيرة من غخاطر 
التضخم ٠»‏ لانها تمنع التضخم من افتراس جانب من القيمة الحقيقية لأرصدتهم المدخرة . وفي 
ذلك منع لبعض الآثار السلبية يحدثها التضخم على توزيع الثروة القومية . والأمر الثاني » يتمثل 
في أنها تتيح الفرصة أمام الأوعية الادخارية » وكذلك السندات التي تطرحها الخزانة » لجنب 
مدخرات اكثر » حيث أن هذه الطريقة تضمن للمدخرين عائداً ايجابياً حقيقياً على مدخراتهم » 
وفي ذلك تشجيع هم على الادخار . 

كذلك تسبب الافتقار الى التنسيق بين أسعار الفائدة المحلية » والأسعار المفروضة على ودائع 
مما أدى الى تسرب جانب كبير من المدخرات المحلية الى أسواق المال العالمية بحثا عن أسعار الفائدة 
الأعلى . 

ولذا فليس هناك من حل في الأجل الطويل سوى امتصاص فائض السيولة عن طريق تنويع 
الأوعية الادخارية وجعلها أكثر جاذبية وحفزا لتعبئة المدخرات وضبط الاستهلاك . ويقتضي ذلك 
بدوره تطوير أسواق الملل وعمليات الوساطة المالية في البلدان العربية المختلفة . وتوجدذد بدايات 
طيبة في هذا الصدد في شكل مجموعة من أسواق المال القطرية : سوق عمان » سوق القاهرة ع 
سوق بيروت » سوق تونس . سوق الكويت . 

فعلى سبيل المثال » بذلت جهود محمودة من قبل السلطات النقدية ف الاردن لتحريك وتعبئة 
السيولة المحلية .6 من خلال تطوير عوامل الوساطة المالية ل ولا سبها أعيال سوق للأوراق المالية 
واعتاد مستندات وأساليب جديدة في مجال الديون كشهادة الودائع ( مقومة بالعملات ااحلية ) 
والسندات الجماعية » وكذلك سئدات التنمية الحكومية . وبقدرما يتسنى به بيع تلك السندات 
الدائنة الى الجمهور وليس الى المصارف التجارية » فانها تستوعب القوة الشرائية من مجال 
الاستهلاك . وتهيء موارد يتاح استخدامها لتكوين رأس الملل . ومع تطوير الأسواق الثانوية . 
فقد تصبح تلك الأسواق أداة فعالة في يد الحكومة لتنظيم وضبط مستوى السيولة لدى القطاع 
الخاصم )1١٠1(‏ 

ص 0. 


ضبط وترشيد نمط استخدام تحويلات العاملين في الخارج 

إن مكافحة التضخم في الأجل الطويل على الصعيد القطري تقتضي ضبط وترشيد تحويلات 
العاملين بالبلدان النفطية » والقضاء على اثارها التضخمية في البلدان المصدرة للعمالة . إذ نتج 
عن غياب سياسات حازمة في مجال التعامل مع تحويلات العاملين بالخارج أن أضافت هذه 


٠١ (‏ )لمزيد من التفاصيل انظر : زكي ٠‏ مشكلة التضخم في مصر . ص 587 - 564 . وحول المصاعب الفنية 
والاحصائية المتعلقة بتطبيق هذا الاقترا اح انظر : «,ومنامنا عدلة/ا أن عله8 ع15:ممناهااه! وممعامرهن» , الها ملإهرمدة 
.10-15 .مم ,( 1969 عاالال) 00.2 ,6 .لم/ى ‏ 1ترء ورب رماع دع 12 تنه ععنه م1 

(١١)انظر‏ : نشاشيبي » « نظم التجارة والصرف وممارسة السياسة النقدية في الاقطار العربية » وص ١88‏ . 


حل 


التحويلات إضافة هائلة الى السيولة المحلية وكان لها أكبر الأثر في توليد العديد من الضغوط 
التضخمية على النحو الذي رأيناه في الفصل الثاني من هذه الدراسة . 

ولد عناولة ترشيد وتطويع عله التحويلات لضلحة غمليات التنمية يجب ألا ننظر الى هذه 
التحويلات نظرة قصيرة الأجل تكون قائمة على معالجة هذه التحويلات معالجة الاصدار 
التضخمي لأوراق البنكتوتٍ . لأن هذه التحويلات يمكن لما . في الأجل المتوسط والطويل » أن 
تتحول الى موارد حقيقية تضيف الى قدرات وطاقات الاقتصاد المصدر للعمالة لو وجدت الترتييات 
والسياسات السليمة للتحكم في أوجه استخدامها . 


إذ يمكن لهذه التحويلات أن تكون عضدا في زيادة حجم الاستثيارات بالداخل » لأنه من 
الممكن بهذه التحويلات استيراد الآلات والماكينات أو غير ذلك مما يلزم براميج مج الاستثار 5 
أما الآنء فإنه نظراً لعدم وجود تحكم سليم في كيفية استخدام هذه التحويلات » فإن هذه 
التحويلات تأتي الى معظم البلدان العربية ( الجزء الغالب منها ) في صورة عينية أي في شكل سلع 
0 استهلاكية اكمالية » مثل السيارات والثلاجات والغسالات والتلفزيونات والفواكه » 

. كيا ان جزءاً من هذه التحويلات الذي يرد في شكل نقدي يذهب الى الايداع في البنوك 
ا العاملة يتلك لدان 3 وهذه البنوك تقوم بتحويل الجانب الاعظم من هله الودائع الى 
مراسليها في الخارج . ولا يفيد منها الاقتصاد العربي . 

بوكر اناه هاا رس كسك قر وهل هن 

أ تطوير القنوات الاستثئارية الملائمة للاستخدا م تحويلات الغاملين ف الخارج بحيث يمكن 
ويل هلله التحويلات من قوز تضخمرة جاغة لل فو تندره ية هائلة تساعد على تنمية موارد وطاقات 
الاقتصاد العربي . ويقتضفي ذلك بدوره ترويج جموعة من المشروعات الاغغائية في المجالاات 
الصناعية والزراعية والخدمية » ذات العائد التجاري والمجزي » والتي يمكن لما أن تمهعذنب 
تحويلات العاملين بالخارج مع توفير كافة الضمانات والسيولة الكافية لتلك الأموال المستثمرة'"" . 

ب - طرح نظم خاصة للتأمين على العاملين في الخارج ف بحيث تكون هذه النظم متعددة 
المزايا ومرنة بالشكل الكافي لتعبئة جانب مهم من مدخرات العاملين بالخمارج وتوجيهها طبقاً 
لأولويات التنمية . 

ج - ان تقوم الحكومة ووحدات القطاع العام باشباع جانب من الطلب الذي يتجه الى شراء 
السلع المعمرة والوحدات السكنية بحيث يمكن التحكم ف هذه الأموال المنفقة من التحويلات 
بمعرفة الدولة وتوجيهها للمصلحة العامة وحتى لاتتسرب الى الجيوب الخاصة وبالتالي تولد المزيد 

من الضغوط التضخمية . 


4- محاصرة وتصفية اثار التضخم المستورد 


لما كان التضخم ا تورد ء أ ارتما الآسعار العالمية اردات السلعية والخدمية » يم أحد 
لم ي ارتفاع مثل 


١17‏ ) حول هذه التقطة انظر :دمتاهءونال! أجمع ءانالا أه عيد/لا"', بإماتمهلزة1 .5 لمد دفلهع6 .5 قوع1لمم 
2 - 260.مم ,4/8/1978 ,ترءطمياى .“1.14.1 ''ركعاتامنه0 زمذاط مز بإعلامط أن كممتائعن9 دمولةا 


١٠١ 


الاسباب الجوهرية للتضخم في معظم البلدان العربية » ولا سما النفطية منها » فان مكافحة 
وتصفية ة آثار التضخم المستورد يستلزم مجموعة من السياسات والاجراءات نجمل أهمهافيايلٍ : 

أ- ترشيد هيكل الواردات حيث أن جانباً كبيراً من وسلة الواردات» في البلدان العربية ل" 
يخرج عن كونه واردات للسلع الترفية والكمالية . وبالتالي يجب الاقتصار على الواردات الضرورية 
من وجهة الاقتصاد الوطني . أي تلك الواردات اللازمة لتسيير عجلة الحياة الاقتصادية 
65 1006 وحتى يمكن حصر آثار التضخم المستورد في أضيق الحدود . 

ب - فرض الرقابة الحازمة على أسواق السلع المستوردة » والتي يغلب عليها طابع 
واحتكار القلة "6 وذلك مهدف ضبط و إتشيت تيت هوامش الربح على السلع المستوردة والتي يوجد 
فائض طلب عليها في السوق المحلية . 

ج - تشجيع عمليات الاحلال , ف مجالات الانتاج والاستهلاك , للسلع المحلية حل 

اللخ المستورد ردة ٠.‏ حتى ولو كانت 0 المنتجة 6 بمثابة بدائل اا ]رع اما 

د_ اتحاذ الاجراءات١ ١‏ لكفيلة 2 بتحسين خريطة توزيع الدخل في المجتمع . . . اذ أنه كلا 
ازدادت درجة عدالة توزيع الدخل بين الأفراد نتج عن ذلك انخفاض ملموس ف 0 الميل المتوسط 
للاستيراد ل ف الاقتصاد الوطني 2 وبالتالي سد مزيد من القنوات التي يتسرب منها التضخم 
المستورد الى جسد الاقتصاد عبي : 

6 » إذا كان مستوى الانتاجية ا 
من الحاية للانتا اج المحلي في هذه الحال قد ينتج عن انخفاض الانتاجية المحلية ارتفاع اسعار 
3 اللي بنسة أكبرمن نية التضخم المستورد 3 وبالتالي حدوث آثار تضخمية في الاقتصاد 


ثالناً : التنسيق بين سياسات مكافحة 
التضخم على الصعيد العربي 

-1١‏ تنسيق السياسات النقدية وتنشيط دور البنوك المركزيةفى الرقابة 

تنسيق السي ية وتنشيط دورالٍ في الرقابة على حجم 

التسهيلات الائتمانية 

لا تزال الرقابة على الاثهان في مرحلتها المبدئية الأولى في معظم البلدان المنتجة للنفط » حيث 
تعتمد أساساً على الصلات مع مديري المصارف ل ير 
المتاح ‏ » واختلاف وسيلة هذا الائيان . فمثلاً يأتي ٠‏ بالمائة من الاثيان القائم في الكويت على 
شكل سحب على المكشوف . ومن ثم فإن المصارف التجارية لا تستطيع السيطرة ة على الاثتان عن 
6 :حل ان كانت ترل ب باط اران الى باضه تون 


ملدلا 


النقدية » ى) يقلل من استخدام الاثتّان لأغراض المضارية99© . 

ويزيد من مشاكل الرقابة على الائتان في تلك البلدان انتشار وتعدد المصادر الائتانية غير 
الخاضعة لرقابة البنوك المركزية . إذ أنه من الملاحظ أن الصيارفة 5م5080 لإع2705 زادوا أيضاً من 
نشاطاتهم بصورة ملموسة بوصفهم مصرفيين بالتجزئة. وهم يقعون بالطبع خارج نطاق رقابة 
السلطات النقدية . وكذلك يمكن دائها الافتراض من الخارج , ولا سيا من فروع المصارف 
الخارجية . التي تقدم القروض بالعملات المحلية لليلدان الرئيسية المصدرة للنقط2"29. 

تعتبر مشكلة كفاءة الرقابة وتنسيق الاشراف على وحدات القطاع المصرقي في البلدان العربية 

ا المشكلات في الآونة الأخيرة ولا سها في ظل الانتشار السريع للمصارف في تلك 
البلدان . . إذ أصبحت البلدان العربية النفطية من أكثر بلدان العالم معاناة م ظاهرة , المغالاة في 
النشاط المصرفي 16 ر( نذكر على سبيل المثال انتشار 1ه مصرفاً في دولة الامارات » 
و١5‏ مصرفاً في البحرين منها 67 وحدة مصرفية أجنبية ) . 

ولذا فثمة مشاكل حقيقية تثور بالفعل بصدد تنسيق السياسات النقدية فيا بين البلدان العربية 
ولا سيا بين مجموعة البلدان القائمة على حرية النشاط المصرفي والاندماج بالسوق اللمالية العالمية 
( مثل بلدان الخليج والأردن ولبنان ) وبين مجموعة البلدان التي تم فيها تأميم النظام المصرفي 
وبالتالى ف فهو يخضع بالكامل لاشراف السلطات النقدية ( ى) هوا حال في العراق وسورية والسودان 
والجزائر ) . فبيئا توجد درجة كبيرة من اللامركزية في اتخاذ القرارات في المجموعة الأولى » على 
العكس من ذلك توجد درجة عالية من المركزية في مجال توجيه السياسة النقدية والرقابة على الائهان 
في حال المجموعة الثانية من البلدان . 

وعلى أي حال » فعلى الرغم من هذه الاختلافات الجوهرية في الاطار المو سسي لتنظيم القطاع 
المصرفي ني كلا الحالين » يمكن أن يتم التنسيق للسياسات النقدية في محال مكافحة التضخم على 
صعيد البلدان العربية المختلفة في عدد من المجالات أهمها : 

أ- تنسيق الموقف بمخصوص التوافق الزمني وعدم التناقض بين التغيرات التي تطرأ على 
بعض أدوات السياسة النقدية مثل نسب الاحتياطي القانوني » سعر ال خصم » ونسب السيولة في 
البلدان العربية المختلقة . 

ب - تنسيق السياسات في مجال هياكل سعر الفائدة المحلية في ضوء التطورات التي تطرأ 
على اسعار الفائدة في السوق العالمية . 
ومكوناتها في ضوء تطور ارقام الناتج القومي الاجمالي الحقيقي وحركة المتغيرات الاقتصادية الكلية 
في البلدان العربية المختلفة . 

د- تنسيق السياسات في مجال الرقابة على النقد الأجنبي للتحكم في تأثير تدفق الأصول 


(1 ) نشاشيبي ء « نظم التجارة والصرف وبمارسة السياسة النقدية في الاقطار العربية » » ص ١84‏ . 
١5 (‏ ) المضدر نفسه ء» ص 186 . 


يديل 


الأجنبية على مكونات السيولة المحلية ( التحويلات ) . 
ه ‏ التوصل الى اتفاقات بين الحكومة والمصرف المركزي في كل قطر لوضع حدود للتمويل 
التغضخمي لعجزاميزانية 3 .وبحيث تصبح تلك الاتفاقات حول الحدود القصوى للتمويل بالعجز 
للانفاق العام الجاري جزءا من تنسيق السياسات العامة لمكافحة التضخم وتحقيق درجة أكبر من 
الاستقرار النقدي في الأجل الطويل . 
بيد أن المشكلة الرئيسية التي تواجه عمليات التنسيق في محال السياسة النقدية فما بين اليلدان 
العربية المختلفة تظل تلك المتعلقة بالتوفيق بين سياسات أسعار الفائدة والسياسات المتحكمة في 
حجم ومكونات السيولة المحلية . اذ أنه بالنظر الى الفوارق القائمة في نظم ادارة الاقتصادات 
. العربية واخحتلاف درجات انفتاح اقتصاداتها على العالسم الخارجي لا بد من بذل جهود حثيثة 
للاتفاق عل الحد الأدنى اللازم للتسيق في حال السياسات النقدية لمكافحة التضخم . وهنا يمكن 
لكل من صندوق النقد 0 والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية . وكذلك اتحاد 
المصارف العربية أن تلعب جميعاً دوراً بارزاً في محال تنسيق عناصر السياسات النقدية بين البلدان 
العربية ذات نظم الادارة الاقتصادية المختلفة . 


" التنسيق في مجال تطوير اسواق المال وتعبئة المدخرات على 
الصعيد العربي 


توجد فروق مهمة في المراكز التي يحتلها قطا اع الوسطاء الماليين في البنية الاقتصادية للبلدان 
المختلفة . فلو اعتبرنا نسبة المطالبات ( أو 0 المالية الى اجمالي الناتج القومي كمؤشر 
لدرجة مشاركة قطاع الوسطاء الماليين ( ولاسيا النظام المصرفي ) في الاقتصاد الوطني 1 
تصنيف البلدان العربية في فئات ثلاث : تشمل أولاها البلدان ذات التسب المتخفضة نسبياً » 
كالعراق مثلاً والسودان والجمهورية العربية اليمنية » وتشمل الثانية البلدان ذات النسب المرتفعة 
نسبياً » كلبنان والأردن ومصر وسورية وتونس والمغرب والجزائر » مع أن النسب السائدة في بعض 
هذه البلدان ‏ كلبنان والأردن مثلاً - أعلى بكثير من النسب السائدة في بقية بلدان هذه الفئة . أما 
الفئة الثالثة » فتشمل البلدان المصدرة للنفط أي ليبيا والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 
وبقية بلدان الخليج 00 , 

وقد مضى عند من البلدان العربية قدما في عملية تنمية أسواق نقده وأسواق رأسإله » 
ولاسيا لبئان والبحرين والكويت والأردن . وتقدم النظا م المالي الكويتي بسرعة 3 خصوصاً منذ 
سنة 191/4 » أي بعد الزيادات الأولى في أسعار النفط 0 تطورت البحرين . . ٠‏ فباتت مركزاً 
مصرفياً مهياً . وفي جميع هذه البلدان ‏ بقي نظام التبادل الحر معمولاً به 2 مع أن درجة الحرية 
المتاحة للمعاملات الاقتصادية الدولية أكبر في بعض البلدان منها في بلدان أخرى . كما في لبنان » 
مثلا, مثلا ء الذي لا يضع أي قيد مهما كان نوعه على التحوللات الجارية والرأسمالية فها لا تزال الأردن 

( 18 ) انظر : سمير المقدسي » « تعقيب على كريم النشاشيبي » » في : مركز دراسات الوحدة العربية وصئدوق 
النقد العربي . التكامل النقدي العربي . المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائل .ص ١98‏ . 


1١1 


تمارس درجة من الرقابة ع ولاسيافيايتصل بتخويلات رؤ وس الأآموال من قبل المقيمين فيها . أما 
حرة » فيا أبقت بقية البلدان المصدرة للنفط( العراق والجزائر وليبيا ) الرقابة » كا أن القطاع العام 
فيها يقوم بدور بارز في مجال التجارة الخارجية . وينطبق الأمر عينه على بعض البلدان العربية 
الباقية » أي جمهورية اليمن الديمقراطية وسورية والسودان 0" . 

عدد من المؤسسات المالية الاقليمية والمؤسسات المالية الوطنية ذات المصالح الاقليمية والتي تعمل 
كوسائط لتنقل الأموال بين البلدان العربية . 


وعلى الرغم من كل هذا فالملاحظ أن بنية أسواق المال العربية بحاجة الى تطوير على صعيد 
التنظيم المؤسسي وخلق أدوات جديدة للدين . ولدى النظر في تطوير أسواق المال العربية كأداة 
لتعبئة المدخرات القومية ومكافحة التضخم يمكن لنا الاشارة الى المحاور التالية لاتجاهات التطوير 
والتنسيق المنشودة 9 

أ تعزيز مقدرة الم سسات الالية العربية على تغيير طبيعة الأصول الالية لديها » أي تحويلها 
من مستندات دينية قصيرة الأجل إلى مستندات وأدوات دين أطول أجلاً بما يتناسب مع مقتضيات 
النمو الاقتصادي 5 ويمكن لنا تسجيل بدايات وميادرات طيبة ف هذا الاتهام . اذ أنشاً معظم 
البلدان العربية » الى جانب المصارف التجارية » مصارف متخصصة تقوم على توفير التمويل 
طويل الأجل الى قطاعات اقتصادية معينة . 

كما أنشات بضعة بلدان ( لاسيا الكويت . مع الامارات العربية المتحدة ولبنان أيضاً ) 
مصارف استثمار أوشركات تمويل .كما انشئت في بضعة بلدان غيرها ( كالسودان وتونس مثلا ) 
مؤسسات ادخار . وبالنسبة للكويت » نشطت مؤسسات الاستثار على نحو خاص ف تعبئة 
مدخرات القطاع الخاص وتوجيهها نحو التوظيفات المحلية والأجنبية » أو قد عملت كوسطاء 
لتوظيف أموال الحكومة في الخارج . وف المملكة العربية السعودية الآن . مؤسسات ائتان 
متخصصة » تقدم غالبيتها قروضا طويلة الأجل بشروط ميسرة . كذلك . نشطت مؤسسات 
الائتان المتخصصة في الاردن والمغرب في تقديم التمويل الطويل الأجل . 

ب - بغض النظر عن نقطة الانطلاق الخاصة في انشاء البنية المالية الأساسية التي ينبغي. 
اقامتها من بلد عربي الى آخخر . . فإن الحدف في مجال التنسيق والتكامل هو تطوير أدوات الدين 
وخلق شبكة أوسع عبر الآقطار العربية لتداول أدوات الدين فيا بين وحدات الفائض ووحدات 
العجز التمويلي في الاقتصاد العربي 5 

ويقتضي ذلك بدوره إنشاء أسواق ثانوية ناشطة واتباع الحكومة لسياسات من شأنها المساعدة 
على توليد الثقة في الوسائلٍ الجديدة . وقد قام بعض الأسواق المالية العربية بأولى خطواته في هذه 
الاتجاهات . منها . مثلا » اصدار السندات الخاصة والعامة والشهادات الحكومية أحيانا » مع 
تسهيلات تقدمها السلطات النقدية كوسيلة للحث على استع الها » واصدار شهادات ودائع صالحة 


(16 )المصدر نفسه » ص 1١199‏ . 


للتبادل . . الخ يضاف الى ذلك أن بعض التدابير الأولية قد تم اتخاذها لانشاء الأسواق الثانوية . 
« فقد أنشئت في الكويت مثلا الشركة العربية لتبادل الأسهم سنة /1417 ء لتعزيز السوق الثانوية بمستندات السوق 
النقدية التتي يغلب فيها التعامل بالدينار الكويتي . وفي الأردن تم التوسع في مبادلات سوق عبان المالية ( المنشأة عام 
للعمل كبورصة للأسهم ) لتشمل سندات التنمية الحكومية . وتخطط السلطات اللبنانية لانشاء مكتب حسم 
بغية تطوير سوق ثانوية لسندات الخزينة التي تصدرها الحكومة أساساً» !١(‏ 


بيد أنه يجب عدم الارتكان الى أسواق المال وحدها لتقوم بدور حاسم في مجال تعبثة المدخرات 
ومكافحة التضخم على الصعيد العربي »إذ أن اسواق رأس المال والأسواق النقدية ما زالت في 
مراحل تطورها الأولى في بعض البلدان العربية . وهنا يمكن للنظام الضريبي والتخطيطي أن يلعب 
دورا مهها » بدلا من قطاع الوسطاء الماليين » في محال تعبئة المدخرات وتوجيه الاستثيارات في 
البلدان التي تعتمد في نظم ادارتها الاقتصادية على القطاع العام . 

وبينا نرى المجال فسيحاً لتطور أسواق المال العربية » ينبغي النظر الى هذه الامكانية بالتلازم 
مع رغبة السلطات في الاحتفاظ بما تمارسه من رقابة على عملية الاستثار والادخار . والكثير من 
مبالغ الادخار المطلوبة ينبغي إيجادها في شكل فوائض حققة في القطاع العام . على أنه يمكن تطوير 
دور الوسطاء ا ماليين بشكل أفضل إذا عملت مؤسسات القطاع العام وأجهزته في السوق المالية 
جنباً إلى جنب الم سسات المالية الخاصة . 


ومهما يكن من أمر ء فان في كل من البلدان العربية مجالاً واسعاً لتطوير البنية المالية ودور 
الوسطاء الماليين في الاقتصاد الوطني . وفي المرحلة الحالية من تطور الاقتصادات العربية » يمكن 
اعتبار الطرق البديلة لتعبئة المدخرات ذات صفة متممة لا تنافسية . وبالنظر الى التطور المحدود 
للبنية المالية » من الممكن أن هدف تخطيط السياسة الاقتصادية الى تعميق الأسواق المالية وتحسين 
النظام الضريبي ذياالفعالية المحدودة في كثير من البلدان . إن الاعهاد في نهاية المطاف على أي من 
البدائل المذكورة آنفا هو مسألة تقررها البلدان بنفسها في ضوء الاعتبارات الاقتصادية وغير 
الاقتصادية التي تحيط بها » والتي تشكل مع ذلك مجالاً مهما من المجالات التي ينبغي التنسيق فيها 
فيا بين البلدان العربية في ضوء البدائل المتاحة لكل بلد في مجال تعبئة المدخرات المحلية وتوجيه 
الاستثهارات بهدف مكافحة التضخم في الأجل الطويل على الصعيد العربي . 


#- تنسيق السياسات العربية في مجال توفير الأمن الغذائي 


يعد توفير الآمن الغذائي على الصعيد العربي أحد العناصر المهمة في أي استراتيجية تهدف الى 
اقتلاع بعض الجحذور المسببة للتضخم في معظم البلدان العربية . وليس من الصعب علينا إدراك 
الارتباط الوثيق بين توفير مقومات الأمن الغذائي وتجنب خطر التضخم على الصعيد العربي . اذأنه 
نظراً لتخلف معدلات النموللعرض المتاح من السلع والمواد الغذائية عن مواكبة النمو السكاني » 
فان أسعار هذه المواد قد سجلت أعلى معدلات لا في الارتفاع الذي طرأ على أسعار المجموعات 
السلعية المختلفة على النحو الذي شهدناه في الفصل الأول من هذه الدراسة . 
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ومن جانب آخرء فان قصور القطاع الزراعي في معظم البلدان العربية عن الوفاء بالحاجات 
الغذائية المتزايدة للسكان قد ترتب عليه اعتاد متزايد على استيراد المواد والسلع الغذائية من 
الخارج 3 وبالتالي فتح الباب على مصراعيه أمام موجات« التضخم المستورد 0 لكي تنفذ الى جسد 
الاقتصاد العربي دون أدنى مقاومة 5 

ففي ضوء ما أفصحت عنه دراسة حديثة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية ( عام /ا/91١‏ ) 
يتضح أن البلدان العربية مجتمعة قد استوردت حوالى ٠١‏ بالمائة من جملة القمح القابل للتصدير في 
الأسواق العالمية . كذلك يتزايد اعتاد البلدان العربية على استيراد الأرز واللحوم الخمراء 
والدواجن المجمدة . . .الخ .وني ظل الارتفاع المستمر لاسعار السلع الغذائية في السوق العالمية لا 
بد من تطوير العمل العربي المشترك في محال تحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال نظام مناسب 
للتخصص والمزايا النسبية » يعود بالنفع الاقتصادي على الأطراف المشتركة كافة » ويعمل على 
استتخدام الامكانات الزراعية الواسعة في الوطن العربي . 

وفي هذا الصدد . فإن السلطات النقدية في البلدان النفطية ومعها شركات الاستثار التي 
زادت علداً ومقدرة وتعقداً في المنطقة. » لا بد من أن تضع سياسة لتحويل الأصول القصيرة الأجل 
التي تحتفظ بها الى استثهار أطول اجلاً وأكبر عائداً » بما من شأنه أن يحافظ على القيمة الفعلية لثروة 
تلك البلاد النفطية . وقد تتمثل استراتيجية الاستئار الجذابة في توجيه الاستثمارات الى بلدان 
عربية » ولا سيا في القطاعات التي تتسم بأهمية خاصة لاستهلاك البلدان المصدرة للنفط مثل 
انتاج الغذاء . فما زالت البلدان 0 بية تضم أكبر تخزون محتمل لزيادة الانتاج الغذائي في الدول 
النامية . فهناك إمكانات واسعة لزيادة كمية الاغذية من الزراعة التقليدية في بلاد كالعراق 
والسودان والصومال وذلك عن طريق زيادة المساحة الزراعية بالتوسع في استصلاح أراض 
جديدة » ومن ناحية أخرى عن طريق زيادة انتاجية المساحات م 2 
الري والصرف وزيادة درجة الكثافة المحصولية . 

ولابد من الاشادة هنا بمبادرة الصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتاعي بانشاء ال هيئة 
العامة العربية للانماء والاستثار الزراعي والتي تعتبر عضويتها مفتوحة لجميع البلدان 
العربية200. إذ من شأن هذا المشروع فسح المجال أمام تأسيس شبكة متنامية ومتكاملة من 
المشروعات العربية المشتركة في مجال التنمية الزراعية بالشكل الذي 0 الاكتفاء 
الغذائي الذاتي وبالتالي القضاء على أحد المصادر المهمة للتضخم على الصعيد العربي 


1 
| (18 ) مهذ الختصوص انظر : خالد تحسين علي 3 « الامن الغذائي والعمل العربي المشترك 3 » النفط والتعاون 
العربي . السنة 4 العند998(1١1).‏ ص 44-1١9‏ . 


اليل 


حامةه 


شهدت المنطقة العربية عموماً » والبلدان النفطية خصوصاً » تغيرات اجتاعية - 
اقتصادية سريعة خلال النصف الثاني من السبعينات . وقد كان لمذه التغيرات » في جملة 
تأثيراتها . وعبر تفاعلها مع عدد من العوامل الخارجية » تأثير قوي على مستوى الأسعار 
ومستويات المعيشة للسواد الأعظم من الناس 5 ففي عقب الزيادة الكبيرة الأولى في أسعار النفطفي 
عامي 191/7 - 19414 أدى النمو السريع في الانفاق الحكومي والزيادة الحادة في حجم السيولة 
المحلية الى تعزيز الضغوط التضخمية في البلدان العربية كافة . بيد أن الضغوط والموجات 
التضخمية ما كان لها أن تتصاعد وتستشري بهذه الحدة في شرايين الاقتصاد العربي دون أن تكون 
هناك أرضية خصبة وتربة مهيأة لتغذية العملية التضخمية » كما تمثل ذلك في وجود العديد من 
الاختلالات والاختناقات المهمة في هياكل الانتاج والمرافق وفي جوانب عديدة من الاقتصاد 
العيني . وهكذا انعكست الزيادات المفرطة في حجم الانقاق الحكومي وحجم السيولة المحلية على 
الدخول والأسعار والميزان التجاري ومستويات المعيشة للفئات الاجتاعية المختلفة . 

وفي اطار هذه الرؤ ية يمكن القول بأن التطورات النقدية والاثتانية » على أهميتها » لا تفسر 
وحدها العديد من الظواهر والعمليات التضخمية التي اجتاحت بنية الاقتصاد العربي وفجرت 
الكثير من أزماته البنيانية خلال السبعينات . وليس يخفى على أحد أن هذه الاختلالات الهيكلية 
ليست سوى ترجمة صادقة لتفاقم حدة الاختلال بين حجم وبنيان الطلب الكللي 3 من ناحية 3 
وبين حجم وتركيبة عرض السلع والخدمات في الاقتصاد العربي » من ناحية أخرى 3 وما يرتبط 
بذلك من علاقات اقتصادية خارجية تعكس درجة انفتاح وانكشاف أكبر للاقتصاد العربي . 

والأدهى من كل هذا أن التضخم في المجتمع العربي لم يعد محرد ظاهرة اقتصادية بحتة بل 
أصبح ظاهرة اقتصادية اجتاعية ‏ سياسية معقدة تؤْ ثر على عتاصر ومظاهر الحياة في المجتمع العربي 
كافة . فقد أثر التضخم بقوة على العادات الاستهلاكية » وأفاط السلوك ونظام القيم ٠‏ وعل 
خريطة توزيع الدخول والثروات في المجتممع العربي . ولذا فمهما اجتهدنا في قياس وتحليل 
مؤشرات التضخم في الاقتصاد العربي » تظل هذه المؤشرات قاصرة على أن تعكس كل ما ألم 


فدلا 


حادة في مناحي الحياة كافة ا يصعب 0 77 م ف السياق العربي إل كونها 
ظاهرة اقتصادية يمكن معالجتها من خلال أدوات السياسة النقدية والمالية التقليدية . 


وعلى الرغم من كل ذلك يظضل صحيحاً القول بأن الشرارة الأولى للعملية التتضخمية في 
الاقتصاد و بي تعود الى نمو القاعدة النقدية 0256 57006120 ٠‏ وبصفة خاصة الزيادة اليا 
الأصول الأجنبية 355615 1016190 ء لدى البلدان النفطية وغير النفطية على السواء . : 
التوسع في القاعدة النقدية الأجهزة المصرفية على التوسع الكبير في ضخ مزيد السيولة 0 والذي 
توجه جانب كبير منه لتمويل عجز الموازنة الحكومية في البلدان غير النفطية . ومن ناحية أخرى » 
فقد مكنت الزيادة الكبيرة ف الأصول الاجنبية لدى البلدان العربية التفطية الحكومات في تلك 
البلدان على زيادة حجم الاثتان المقدم للقطاع المصرفي لديها » مما أدى بدوره الى ارتفاع حجم 
الائيان المصرق المقدم للقطاع الخاص . وقد قام القطاع الخاص من جانبه بتوسيع حجم ودائرة 
نشاطه في مجاللات تجارة الاستيراد 3 والنقل والتخزين والمضاربات العقارية والمالية للاستفادة من 
الموجات التضخمية المتصاعدة لتحقيق أقصى أرباح في اقصر فترة ممكنة . 

وعلى الرغم من تباطؤ معدلات نمو الانفاق الحكومي والاصدار النقدي قي البلدان العربية 
النفطية وغير النفطية خلال السنئوات الآخيرة » فقد نمت القاعدة النقدية في مجمل الاقتصاد العربي 
بنسبة "٠‏ بالمائة خلال عام ١148٠‏ مقابل زيادة نسبية قدرها 5" بالمائة في العام السابق . الا أن 
معدلات مو القاعدة النقدية كانت أكبر في البلدان النفطية منها في البلدان غير النفطية ٠‏ فقد بلغ 
معدل النمو خلال الفترة 1948٠١ ١191/9‏ » "ا" بالماثة ئة في حال البلدان النفطية » مقابل 58 بالمائة 
في حال البلدان غير النفطية ( انظر الشكل رقم 8 ) 5 

ويلاحظ أن نصيب صافي الائتان الممنوح من جانب المصارف المركزية للحكومات في البلدان 
غير النفطية يشكل أهم مكونات القاعدة النقدية في تلك البلدان . فبينا وصل نصيب هذا الائتّان 
نحو 45 بالماثة من حجم النقود المتداولة بالاضافة الى احتياطيات المصارف التجارية لدى المصرف 
ال مركزي عام نجل أنه وصل الى نحو ٠‏ بالماثة عام 4ع مما يعكس تزايد التجاء 
حكومات البلدان غير النفطية الى تمويل العجز في موازناتها عن طريق الاقتراض من المصرف 
الك لق 1 
مركزي'33 , 

ولكن الظواهر التضخمية النقدية والائتانية لم تقف آثارها » كما شهدنا في ثنايا هذه 
الدراسة » عئل حدود الزيادة في مستويات أسعار المستهلك وارتفاع تكاليف الانتاج بل اختلطت 
بكل عناصر الدورة الدموية التي نجري في عروق الاقتصاد العربي بحيث أصبح من الصعب 
الفصل بين عناصر الاقتصاد النقدي وعناصر الاقتصاد العيني . وهكذا اصبحت ظاهرة التضخم 
0 بي تتسم بالتعقد بسبب تداخل جملة من العوامل مع بعضها البعض لتصنع آليات 

يدة للعملية التضخمية في الاقتصاد العربي . ومن ناحية أخرى » د تتسم ظاهرة التضخم في 


(14 )انظر : جامعة الدول العربية » الامانة العامة و صندوق النقد العربي و الصندوق العربي للانغاء 
الاقتصادي والاجتّاعي 3 التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام امؤل ص .١١٠١‏ 
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شكل رقم (8) 
نمو المتغيرات النقدية في الوطن العربي . خلال الفترة 
4م6١‏ -_١خىة١ا‏ 


الوطن العربي ل 


المصدر : استناداً الى : جامعة الدول العربية » الاماتة العامة وصندوق التقد العربي والصندوق العربي للاتماء 
الاقتصادي والاجتاعي ٠»‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ١9441١‏ ([ الشارقة : دار الخليج ٠4ة5ا])ء‏ 
ص 1١١80‏ . 


1 


الاقتصاد العربي بالخصوصية نظراً لما تعكسه من مشاكل خاصة مرتبطة بنم و سلوك وأداء الاقتصاد 
العربي في السبعينات من حيث زيادة انفتاحه على العالم الخارجي في مجال الاستيزاد » وتم أنماط 
جديدة للاستهلاك التظاهري والترفي » وتقلص معدلات أداء ونمو القطاعات السلعية » وتدفق 
المدخرات بشدة لتغذية الفورة في أعمال البناء والتشييد والمضاربة على الأراضي والعقارات . 

وهكذا جسد التضخم أمراض وأدواء الحياة الاقتصادية العربية في السبعينات كافة ٠‏ كما 
عكس حالاً من « انعدام الوزن #لدى راسمى النيابنات تلت وا عتدرهم عن اللدركة لبمار من 
حدة اندفاع الموجات التضخمية وآثارها المدمرة على مسار عملية التنمية العربية وعلى قيم العمل 
والانتاج في المجتمع العربي 

ولدذا فإذا كنا نادي في هذه الدراسة بوضع سياسة متكاملة لمكافحة التضخم على الصعيدين 
القطري والعربي » وفي الأجلين القصير والطويل » فإننا نعتقد بأنتا نواجه تحديا خطرا لا يجب 
التقليل من شأنه بما يستدعي إعداد العدة لحرب طويلة النفس . . وحرب تمتد على جبهةعريضة من 
القطاعات والسياسات الاقتصادية والاجتاعية المختلفة . لذا يكون لزاماً علينا » ونحن في بحرى 
الثيانينات » أن نقوم بمواجهة صريحة وواعية مشكلة التضخم مهدف تصفية آثاره الاقتصادية 
والاجتاعية المدمرة . 

واذا كان هناك من يرى معالجة هذا المرض الخطرء الذي ينخر في عظام الاقتصاد والمجتمع 
العربي 3 من خلال مجموعة من المسكنات التي تخفف من جرعة التضخم 2 ومن حدة اثاره » دون 
أن تتصدى بالمعالجة للمسببات والجذور الكامنة وراء الظواهر التضخمية » فان هذا المنهج في 
التفكير » » لا يخرج عن كونه محاولة لمعايشة التضخم وتهذيب بعض آثاره والاقلال من بعض مضاره 
ولكننا نرى ان محاربة التضخم . كعملية طويلة الأجل . هي بمثابة اعلان حرب ضارية على كافة 
الامراض الاقتصادية والظواهر الاجتاعية والاغماط السلوكية التي تغلغلت في حياتنا خلال حقبة 
السبعينات . 

وفي ضوء كل مصاعب التقدير وعدم اليقين التي تحيط بحركة الأوضاع المستقبلية للاقتصاد 
العربي خلال حقبة الثيانينات » ا التفكير والتحليل العلمي الحادىء لمشاكل الاقتصاد 

والمجتمع العربي بعيداً عن الأهواء الآنية وعن النزعات والمصالح الضيقة التي تنطلق من رؤية 

المصلحة العامة من منظور المصلحة الخاصة . فبقدر عظم التحديات التي تواجه الاقتصاد 
والمجتمع العربي في الثمانينات بقدر ما تبدو الحاجة ماسة لاعداد كل العدة لادارة المعركة ضد 
التضخم دون هوادة في مناحي حياتنا العربية كافة من خلال عملية اعادة نظ جذرية في السياسات 
والممارسات التي سادت خخلال حقبة السبعينات . 

فالأمور قد تطيب أو تخبث في الثمانينات بقدر ما ننجح من الآت » ودون ابطاء » في مكافحة 
التضخم وتصفية آثاره وأمراضه العضوية التي أصابت بنية الاقتصاد والمجتمع العربي خلال فترة 
ا وذلك قبل ان يستفحل الداء وتستعصى كل صنوف العلاج . «فاليوم خر.. 
وغداامر ». 
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والدراسات العربية ٠8لا9ة١ا.‏ 
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زكي 3 رمزي 5 يعض الملاحظات حول الآثار الاجهاعية للتضخم في مصر 5 القاهرة ع معهد 
التخطيط القومى » 1١48٠١‏ . 
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80015 


117716110103 انأ دع 4171هع 1‏ .(. 5ل )0501طلقل .0 للنولط 200 .ع 10و81 روع نلو 
,31101أ85506 عألرزوصمهع مقعلرعممْ عط©ا :15 لتنصا .الا رلموسبعمهطا! .ىءناممجمء سس 
(11 ,0019165معع ه0 و5عأاعتائج لعلو ااطنمع8) .1968 


614 :2101 ج7ع801 .صالاع - عنتطوالا مخ 300 ك5نهاءع .لطا لمقطعا8 ,لعولا عنمت 

1 عط اذ د7ماعه1 أمع ان :زماعءء 5 اوتا عي 005 16[ جا أارء :«ترمام 17 

- 2000 121100م03ق8 لزووامعطعهة! . !١ا.اا‏ ,بطاتوععنازوصلا معلهن :متهن .لبرء يرم ماءنء 12 
.1978 ,لق 


-ولتلاقةل/ا .دء71انيامن) عجتمماء م12 11:6 27:4 :مقلع 11:1 214ه 71 .[.ا3 أع ] .للا ,عمنات 
.1981 ,لهلأناأتاكما 5دومكامم,8 186 :.0.0 ,مها 


.عاأطناوء؟آ طفع بعجع لآ عئ[ا ونا أازع اتتمماء نك 2 نيه «امتتوجع 7ك تعلول! ,لإصهوةط 
(ععمهم ومناءم معلا ) .1980 ١٠0,‏ : هلاعمء 6 


وفال 


كال :ءالآ إن «عءصنه وتتادمءعاط 17:6 .ايلام .0 بوعوتنا 300 ومأنما معطواط 
01ل الاعلاا .كزئزن) 4بيه أدع 12:47 ,اأقلاء 7 10 :(مقلعآء؟1 4:ه :دوتع «تررعاء12 
77 بصهالتدوعدلا 


-600ا .كترهدوظ رع ص01 هنيه ترعودما! زه واناءجه 0 م0 171:6 .حملائلا ,محملعلط 
.1968 رمدااتصعقلا : ومنل 


-51[74كه[0) 3102:4474 أمعد«مقوجدععء هط .[ ١٠0‏ ] ممتتهدأاموو:0 نامطهقا أودمتاجممعاما 
|١٠١0, 8.‏ :هلا 0ع .1978 ,(15):0)صس:بمناهولءء 0/0 1م10 


014 أكع 1116 ,ات 71نزماج كا زه «جمء171:6 لوععتء2) 177:6 .لتقطلاذالا ململ ,كجمملزعك>ا 
.936 رصهاالوعدلا : مه6لمم ٠‏ .ترعيرملة 


10١‏ ,رمه مايا3 لمعا دقلعاى .لإعمعو8 لهعناذ1ةةأ5 ,وأطورة ألناج5 أه مرملومتكا 


,1655" لإاأأقاعلازمنا عو7:0طمة0 : مهلم ا .17246 4ه طامامع2) .لعأام ,ؤ5اع2أ13/١ا‏ 
1970 


.78 : 00000 .أعجوعوء 1 موعوجه :2) بروععاجره]ظ8 
.7 ,اعه7ادط4 لأمءةاعتلها3 أمعتق .ندا أه عالطنمع8 


0 اه [أه8 امعاعقها5 .5عنأذناها5 أ0 بندعانا8 لحتحع0 ,عتاطنامء] طمع4 وتمتجترة 
.7 1974 ,ماع 5 ماعنا ئىمن) عا وا دمع ه1717 عجوعع دكا 


أ[ فلا35 16711جمءظا عرف :ددهأآن) عجناكاعر1 2 كزن «م©11 77:6 .لأعاومط1 ,معامعلا 
.1953 ,للقعطنا مهء أرعمظ بعلا عكاءهلا بلعلا .11514105 


.[ قللاتع ] دأكم دتعأدعللا :10 ممأودألاممه0 عاومومعع ,[ لالا ] كعممتدلة لعأأمنا 
تأناااع8 .دع اماوممامن) للإتاناط لعاععاء5 :ة دعع ه777 [0 دع 7لتاعنا17 5 014 دآعدكط1 
.0 ,دالانع 


عع 1 07/4) خط :11 جز كلنع :ججماء م182 أماء 50 01:4 ع ث1تمندمءط 0 برونيرق . ب 
.[ 1980 ] ,لقالاع :[ .م.م ] .1980 


-اللاعقال! : 00000 ٠‏ .كمه 41441[ علا ع أارء تاد م«1 4نره ع4ه +1 .لاع م800 ,وود اللا 
.7 ,مدا 


بكاصة8 15 :..0ا ,لمأومتطعوالا . 981[ باجممء غ1 غبرء ممماء نه (ط لإرولق] عامج لاءمللا 
1281 


عضول وموم 
55١65.‏ 0105ة/ا : [ لصناط 1102131 [2)002منعام!| ] دعة)ئ ع3 "1141 
3105لا : [ لمنط! لمقتعمول1 !2م20 لععثما ] برءبحريى “1141 


5نا0ة/ : [ لصلط لإلقاعدهال! اهممتتهمعام!ا | دعتادتله1ك لماع نجع 1 أه:نم ةظع 1ع 11 
55 
لمن أذ ع1001 أن عننهللا'' .لإطأامهلاقط1 .5 200 .5 كوع:لهم ,ذ5أكلقاع 6 


تفل 


.8 أت:نرءنصياى “1لة1 **.85الانا0ي لزمققا مز بوتله2 أ0 ومونتاوع © كعودلة 


0:4 ععتمساط '*'.ومكادنا عدلهلا أن عأ80 ع1 :ومننداتما ومقعادميمت"'' .دنزدزدد5 ,أأها 
.9 عقلل ,00.2 ,6 .اول نجع يموماونة 12 


.65 لا55أ 05ا0أة/ : (1005اة4! نلع]أالا) دع اكتلعا5 كزه جاع أله8 اولاق 


-67 172 *". 1972-1978 ,01165نا00) وقتامم)ع - 1ز0 ما يو ألمه اهمواع"' .0.8 ,محولا 
.9 ذأع1/43 ,1 .م0 ,27 .املا نودم روط [[516 14 رماع :ه11 10101 


عل '".لالممممعع «ابعامماع5 معم0 م3 أه لروتمقطععاة عط“ ./إعا000 ,دوعع5 
4 ,47 .ه1١‏ «رعجرهط ع ماي © بلاسوهم © عنجرمموءط راتوى سمل 
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فهرس عام 


)ع0( 
ابراهيم » سعد الدين : 85 488 4١‏ 
اتحاد المصارف العربية : 1117 
الاجور الحقيقية : /ا١‏ . 218 ٠١5 05٠١‏ 


الاجور النقدية : 049١ 2.17٠١‏ لامى هىن لاك 
ولا لتلا ٠06١4‏ ه٠٠١‏ 


الاردن : 1١‏ خالل عل الال هلان لال 
كا الال "الل كمال الول مون وى 
9 ٠ه‏ أه اهل وه كص لإاهم, 
06 "#*كل كك مكل كىك لمان الالضاءى 
؟الاء كلا. كلم كىن لاىف حتف فق 
ل يال ا بن 00101 لق 


اسعار اراضي البناء : 45م 

- تكاليف السكن الى 

حجم الك التسهيلات الاثتانية : 4 
- عرض النقود : لاه 

الاستقرار النقدي يرف 

الاسرة المصرية 

1١9 : -ميزانية‎ 

الاقتصاد الاردني : 56 

الاقتصاد الجر : 5م 


يفنا 


الاقتصاد السودانى : 50 

الاقتصاد العراقي : 41 

الاقتصاد العربي : 9 لل لال 4ل وم 
ككل لأكا دهن لاهن حك إكن ول 
قا على "قا كفك «ا ول عولو 
ل ا ا 1 نك 

الاقتصاد القومي : 9. 5.1١‏ ؟١1,‏ كي فاه 
لاهء لخل لاقل ااأءلن ول موز 

الاقتصاد المصري : 5١‏ .2 ٠م‏ 

الاقتصاد الوطني : 14 . #س1. 4١‏ 2 47 6 54 ء 
2 "ه20 لاه2 أل لاكن إلا خلا 
5 عت لل لاء ك2 “1ل هلز 

الاقتصاد اليمني : 4ه » ل 

الامارات العربية المتحدة : 4اأ2 ١,ى‏ لل 
اك ال ف الح ال ا ل ا 730 
55 ع 18201482 ع ككل الال إلا الال 
كم حمق أاعل أل ا 


أمريكا اللاتينية : 117 

الامن الغذائي : ١١١‏ 

الامن الغذائي العربي : ١15.58‏ 
الانفجار التقدي : لدب ألا 


ايطاليا : 1٠١٠©‏ 
(ب)2 
البحرين : 214 237١‏ 2140178 كك الال 
دل 


البدو الرحل : 46 

بريطانيا : 45 

البلدان الرأسالية المتقدمة : 4١٠ 4٠‏ 
البلدان الصناعية المتقدمة : 4٠‏ 2 41 4520 


اليلدان العربية : 294 23١‏ [الاء لالنا لال 
ال ل 7ب شد رات رسا يق 
0145 "امهل "ك2 تشكتا علا إلا هلضء 
ولا اما "م2 كلم كض لام ©2956» 


كقف لاق حتف كشك أدك كال 2 
الل الأعل. دل 4١ل‏ 2 كللء 
لكل ابي 7 007 6 01ل ! للد ب تداك 
اسعار المستهلك : 1١8‏ 
تطور الاستيراد : 54 


- تطور تحويلات العاملين : ١ه‏ 

- تطور عجز الميزانية : ٠84‏ 

حجم الانفاق العام : زف 

الفئات الاجياعية : ١م‏ 

قطاع التشييد والبناء : 55 

- كمية النقود المتداولة : .84 

المبادلات الخارجية : 417 

المواد الغذائية : ٠١‏ 

- الناتج المحلي الاجمالي : 844 

- نسية الواردات الاجمالية : ©4 

البلدان العربية غير النفطية : ٠ه‏ .ع مة 44 

- عرض النقود : /ا؟ 

البلدان العربية المستوردة : 417 

البلدان العربية المصدرة للعيالة : 5٠ 031٠١‏ 6 .٠ه‏ 
"'هة 5ه 15058و 

فائض الطلب : 614 

البلدان العربية المصدرة للنفط : /1ه 

البلدان العربية التفطية : 7ن لاهن لاهء ظاكء 
امف مك ١١17”‏ 

عرض النقود : "1١‏ 

البلدان غير النفطية : 51 , 47# ٠‏ ا 
كك ل ءللن الا الاء 5١٠ل‏ ع م١١‏ 

القاعدة النقدية : 1١14‏ 

البلدان المتخلفة : 211 1 15م 

البلدان المصدرة للعالة : ٠م‏ ٠ه‏ لاه هع 

البلدان المصدرة للتفط : 111 1١50011‏ 

البلدان المنتجة للتفط : 1١11‏ 

اليلدان النامية : 5٠.1111‏ 76م 


1١74 


البلدان النفطية : ٠2552 5720 5٠ . 984 2.31٠١‏ 
8 »* لاك. ٠ه‏ 2 أك2 لاك هك2 كك2 
لفك ملا الل الال هلال لاق 17١و‏ 
لح ا ا الل ا ا ليل 

تحويلات العاملين : 8ه . 4ه 

القاعدة النقدية : 114 

النقود المتداولة : 8؟ 

البنك الاهلي المصرى : 18 

بتك جاناتا : 2901 

البنك الدولي : 414 

بنك عجان العربى : ٠١5‏ 

البنك المركزي الاردني : 2314 9مء الاء الاء 
/الم . 54 

البنك المركزي المصري : 41 

البنك المركزي اليمني : لالم ٠‏ 94 


(ت2 
تحويلات العاملين : 51٠‏ . ٠ه‏ اه "ممء 
كمف لاه مك مك هلان عق 1٠١‏ 
تصدير التضخم : 5١‏ 0 45 
تضخم التكاليف : 59 
التضخم المستورد : 8" . 5٠‏ »2 4 556 172 » 


١١١١١١١. ا١ال وق‎ 


تكاليف المعيشة 

إنظر 

نفقات المعيشة 

التنمية : هم 2 م١٠‏ 

التنمية الزراعية : ١١1‏ 
التنمية العربية : ١١١‏ 


توزيع الدخل : 4لاء 86 ١١١ ٠‏ 

توزيع الدخل القومي : 4/ , فب دل 

تونس : 18 2» "١‏ 2 الا2 21"4 5 “,م2 257 
55 2 56 .ع)اهء*اضكء ١١1‏ 


>2 
جامعة الدول العربية : ١4‏ 6 76265و 5مء 
١١8145‏ 
الجريتلي ء علي : 4ه 


الجزائر: 14ب ١51لا‏ لال كفك 
ألاطا. © . "5# .2 55 2 ه258 مغ 2 اه 
د ال الا 


"١١ 170 014 : جيبوتي‎ 


2) 

الخليج العربي : ا ا ا 1لا 
بق 

الدحل الفردي : هم 

الدحل القومي : 4لا . 1٠654٠ ٠١‏ 


الدحل القومي الاجمالي :0ه 
الدخول النقدية : هم 


دوريات 


المستقبل العربي : ع" 

النشرة الاحصائية الشهرية : 4ه . الان "الا 
النشرة الاقتصادية : ١4‏ 

النفطوالتعاون العربي : 5 5 ععكاءآاك2 


الحلال 
لزعي 
الرداء النقدى : وم 
الرشوة : 9٠‏ 
)2 
زكي » رمزي : ٠ ١١‏ كلاه اه الكل لام 
لاى ١١‏ 
(س) 
الساكت . بسام : لاه . ه6٠‏ 


سعد الدين » ابراهيم : "1١‏ 

السعودية : 21١4‏ هأ ل الال *#“5ا. ه16 
كلكا يكل ؤذكا ال ك2 "ك1 255 
6 ككل "ك2 تيكل علا الا الاء 
كى /الم كم2 حمتكقف ١١1 11١7#‏ 

- تكاليف السكن : /الم 

سلة الاستهلاك : ١8‏ 

سلة الاستيراد : /ا5 

11١ ٠ 55 : سلة الواردات‎ 

سليان » سلوى : هم 

السودان : ١831ل‏ قلا ءءء لل فلء 
هلا 25 "25# 1586 5ث؟ ا عه زه 
5ه 4ه ""الل2 كض لظ ب كقق إأد5وا 
او ا 7 © الدل 


اميل 


- واردات القطاع الخاص : 4ه 

سورية : ع٠أ2‏ 8ان ألا عل الال 218 
و0 لاألا 4" اثلا 0# 241725 
يع » 58 عمق اه 1ه ا *"اكفا ٠أك2‏ 
28 كت الألكل ءلان إلا لان "لض 
ذلاء هلا. كم ملق كقق 11١1 ١١"‏ 

- قطاع التشييد والبناء : .م54 

السوق الاوروبية المشتركة : 54١‏ 2 45 

السيولة الزائدة : ٠١8‏ 

السيولة المحلية الخاصة : ١1/‏ . "الا . 154 ع 48 


(ش) 


الشركة العربية لتيادل الاسهم : ١16‏ 
شمالي افريقيا : اه 


(ص) 

الصادرات : 1١‏ ار ا 

صادق . علي : 4١‏ 

الصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجياعي : 
1 ا الث انالا 

صندوق النقد الدولي : 79 

صندوق النقد العربي : ثلاث كاف “لان هلال 
اع الل ل ا لل 

الصومال : 4م١1‏ ا لا ملدلا 


(ض) 
الضغط التذ التضخمي حيرف 

(ط) 

)ع١‎ 


عائدات النفط : 26 4؟” »*ألوىل 1١4‏ 
عبد الله » دانيال : 15 


عبد الفضيل . محمود : 41 2 45 0 اهل مك2 
غم 

عجز الموازنة الحكومية : #"/ا 

عجز الميزانية : “الا 


العراق : 8اء 0١‏ ألا الال مء5ا؟7اء 
لآلا كلا ال 5ك ك2 ©4155 تق 
لاك 2 شك شك ككل لاك ملال الال 
5لا كم 9582 ١١5211١“‏ 


قطاع التشبيد واليناء 51 


عرض التقود : 784 
علبي ء عبد المؤمن : ٠١‏ 
علي . خالد تحسين : 1١١5‏ 
العمالة المهاجرة : 1" 
عان : مكف ه" 1 "2.5 25:1 25:8 كك2 
ال رف 
(ف) 
فائض السيولة : “الا 
الفجوة التضخمية : 011 الاأ/ ٠‏ ل “ ا" .#1 
فرنسا : ٠١6‏ 
فشر. إرفنج : ١١‏ 
(3ق) 


قطاع الادارة الحكومية : 414 

قطاع التجارة : 44 

قطاع التشييد والبناء لت هت تت 11 

القطاع الخاص : 58 . 0914 14ء. لك © ايليل 

القطاع العائلي : ٠١‏ 

1١1١62 ١1١+ ٠ 45 : القطاع العام‎ 

القطاع المصرني : 16 الا 2١١5655‏ 
١1817‏ 

قطر: 214 1:5 ككا ١علاءالاءثكم‏ 


(0 

كتب 

الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية 
والاجماعية : ١٠م‏ 

انماط التنمية في الوطن العربي 195٠0 ٠‏ 191/8 : 
تي كرف 

التحويلات واستعمالاتها : تجربة الاردن : لاه 

- التضخم في العراق : 45 


- التقرير الاقتصادي العربي الموحذ لعام ١944١‏ : 
هلا كلم ١18+ ٠١١‏ 

- تقرير الامين العام السنوي السادس ١9194 ٠‏ : 
1:4 

- التقرير السنوي التاسع : 49 

- التقرير السنوي الثامن لعام 191/8/ 191/4 : /الىم 

- التقرير السنوي السابع عشر : 1420 

- التقرير السنوي لعام لا/91١‏ : 814 


1 


- التكامل النقدى العربي »ء المبررات ‏ المشاكل - 
الوسائل : ل حك “ا 118181 

الخطة الخمسية , 41/8- 1941 : ٠8م‏ 

- خسة وعشرون عاما : دراسة تحليلية للسياسات 
الاقتصادية فى مصر. 1١91/9-1١9817‏ :4ه 

- رأسمالية الدولة : حالة المغرب : 54م 

كتاب الاحصاء لعام لال191 19198 م : 1ه 

- المتغيرات الاقتصادية الكلية ى الاقتصاد القومى 
١ 06 : 1507-4‏ 

- مشكلات الاقتصاد الدولي المعاصر : 1٠‏ 

مشكلة التضخم في مصر : رح ا ير 2 تير 3 
كك /الم الأاق. ١١4‏ 

ملحق المؤشرات الاحصائية للعالم العربي ء 
يلد ثيل 

مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب » الخسامس » 
بغداد . 18-117 نيسان / ابريل 1١91/8‏ : هم 

المؤشرات الاحصائية للعالم العربي -1910١‏ 
1/6 : 54 

النظام الاجتاعي العربي الجديد : 84 

النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية : 1ه » 
لم 


:كمية النقود : “ا . 784 0 517 


كمية النقود المتداولة : ©2942 91 . لاقم 448 
الكويت : 3148 8ا2 دا الا 1# 76ء 


كا ك2 "2 'اق. 2141# 5ق24 ه256 
9ع كك ءعلن الا الالال كض مق 
ااكك 2 5١ا1اءعه٠١١‏ 

1١ 211 : كيلز‎ 

20( 

لينان : لم١ا2‏ ملا الا هلا م ا 
"ع .2 "25# 255 ه258 الان "*الان لاه 
1 2ع خ*#ال1 ١١6‏ 

اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا : ٠ ١4‏ 51 

ا ا ال ال ل يف لشدب للك 


؟ع 2# 255 ه456 4قء ١مهء)‏ كام 
لاع كم ١١"‏ 


الوق 


المالكي . حبيب : 4م 


المجتمع العربي : /ال4 ١٠١+ ١١/5 » 88 ٠.‏ 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية : ١117‏ 


المدرسة الينائية : 3ع ٠“‏ 
المدرسة النقدية : ٠١7‏ 
مرسي .2 فؤاد 2 


مركز دراسات الوحدة العربية 0 
الال ال ١‏ 
مصر: 01901403١‏ كال لال وكا 
الال الال هخ# 2 2115 وق2ى هق و24 
٠ه‏ اقه كاف 5ه "راك مك كص 
«*لان هلان على هلم كم محف فق 
ال ا ال 

الاحور اليومية : 8 

اسعار اراضي البناء : 8م 

تكاليف السكن : 8م 

- حجم الائتان المصرفي : 49 

الدخل القومي : م 

عدد السيارات : وه 

- الواردات الاستهلاكية الكمالية : 359 

المغرب : 38س علا لالال الالال لل لاقع 
ل ل ف ان ترف 0 ا بر 1 1 

اسعار اراضي اليناء : 5م 

المقدمي . سمير : #ال/اء ١١7‏ 

المنطقة العربية : الم 2 85 .2 ١١1‏ 

منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول : 41 ٠‏ 46 

المنظمة العربية للتنمية الصناعية : 111 

المنهجية : لالم 

المواطن الاردنى : هم 

المواطن السوداني : ٠١‏ 

المواطن السوري : ٠١‏ 

المواطن العراقي : ٠١‏ 

المواطن العربي : 8 

المواطن المصرى : 8م 

المواطن اليمني : 8م 


موريتانيا 3147 ١٠,ال‏ لالا. ملا 


ثلا 4ه ١ك‏ 


230 
النائج القومي : 211721١‏ 14لكق. ١١"‏ 
الناتج المح الأجالي : لا مه 
ندوة التكامل النقدي العربي ١‏ ابو ظبي ٠‏ 7197-5 
تشرين الثاني / نوفمبر 1١948٠١‏ : وه للا 
نشاشيبي ٠»‏ كريم : كا كما الال لالاى 
ل ف احلا باكترال 


١ 


نظام القيم : كم مم0 0١و‏ 

نظام المستوى المتحرك : ه١٠‏ 

١١/117 . 47 : النفط‎ 

الصادرات : 47 

نفقات المعيشة : لاا هملا2 هل هعم ٠١‏ 
النقود الرخيصة : ٠١‏ 

النقود القانونية : 5ي> 

النقود المتداولة : 4 

نقود الودائع : 74 


(ه) 
هجرة الايدى العاملة : ٠ه‏ 
هجرة العيالة ارا 
الهجرة العمالية للبلدان النفطية : >1١‏ 
هويدي . فهمي : 84 
لهيئة العامة العربية للانماء والاستغمار الزراعي : 


ملدلا 
)و2 
الواردات : «لا. 5١‏ .”5 55 لاه فاه 
6ط ١١١54‏ 


واردات السلع الاستهلاكية المعمرة : 8ه 
الواردات السلعية : 47 . 44 ٠‏ 40 


الوطن العربى : 5 245 ١١52035١١05٠‏ 
الولايات المتحدة الامريكية : ٠ 5١‏ 15 


(يِ2 


اليابان : 55 

اليمن الديمقراطية : 51٠١‏ 18 180٠ل‏ الاء 
هوت لاا لا2 هلان ٠ه2‏ أهمه مه 
الال “*الا. 4لا. هلا. ١١54‏ 

اليمن العربية : 051٠١‏ 146ا2 كفل ١‏ لال 
هو1ء لكا 4 ا" كاك ه2015 5ق2 
285.82١ . 8٠‏ 86ه2. كمه "اك كك 
هك آل الال "*الان. لان لامب كحمء 
حك 55 ١١8‏ 

- تكاليف السكن : /الم 

- السلفيات الشخصية : 49 

عرض النقود : 5ه 


افو ممائلة ,ممصلعطآ 
(86) 

1 5 25ل0م8 ,وللها 0 
الى 

14 ممناهعأمدق0 )مها لدومتتدمعادما 
)00 

وى 6 بوعوداا ,ممكعمطمل 
اقيق 

اه لمنقملاذاا ململ ,كعملاع كا 


إعمعوم اهعناة5!311 ,وأطه/8 آلبا52 أ0 لمملومتكا 
لالم 


)0 
05 قلزةزم53 ,الها 
(984) 
45 لععللم رواعجندلا 
لا مخ ,مقاع - عأطملة 
511 8 ,مدورمانا 
الف 
ولمع 6م 
حل مع لممواع/اع0 200 عممهومط - 
له 5عمتقم 5131 .لاا - 
آنا كعناو أ ها5 1468| - 
0 لال لإعبمن5 1488| - 
و ١ه‏ كماد ألها5 اوعمهدمط لدممتأجهمهلما - 
5315 5 (0ن16مةاط - 


ما دودللا عووععءام مه وتاعاانا8 لمعتأوناها5 - 
197754 - 1974 ,امأعع5 ممتأعننأوكممن) علا 
أه ملأعااع8 لإاطغممك؟ ,[ لذأنا ] كممنندلطا لعأنولا - 


ني 52 
(5) 

ردل لاع اللا ,5اع56 
10 

000 0-3 أثيلا 
7ع 

44م مأعأاكوط1 ,معاطعلا 
0 ) 

437 بإعمل80 ,ممذ االالا 


شن 


)8( 


اأزرن5 بولقط8 

سنا 

معمعلا عط متامع مرمماعباة0] 300 ممنأه وتلمع - 
مه عالطنمع8 طحق 


-041! بأمعلولاهاممع أه بممعط1 لدهرعمع6 156 - 
بف لاعمواية 300 أوع 
45 120 300 طألاه© - 
01 لمألهء013551) 5132030 لهومأدمرعاما - 
4 ماع00 
م 5عمو2لالا أ0 5عانااأعنزأ5 3200 واعلاع1- 
عأاعط1 لمة كعماونه0ن مللامع لمامهاء5 
انامطها 200 القع 7 الاامممع ره 5أاععمومط 
لهمماوع5 0مة لهدمتكولظة 1656 اه باتانطوايةا 


ان 5اعناع | 
لرنعامئعم معم0 م3 أ0 لردأمقطعع14ا 156 - 
ريل لصوو 


-مم) ع1 م١‏ أمعملزمامصع لم2 ممنتاهءوأالا - 
يذ اماعع5 ممتأعنماة 
د53 لإع 1/100 أه نم02 ا نالراام0 ع1 - 
١5‏ الإاعمهوللا أن ععبومم ومتأمقطاصسط ع1 - 
ك0 ما مملاواع8 كذا لمق ممتتلهضأاممعاع0ا 
1 0155 200 أكعنعام!ا 
4 كنألرمممءع لهممتئدميعاما م 5وم1أ8690 - 
عم 6 ,نات لقع نأ5 51211 - 
-مماعلاع0] لهأع50 300 عاممممعع أو لإعنونا9 - 
744 ممنوع85 مللانع عطا مأ كأمعممر 
مم :01355 ع]ناوأعا عطا 014 بموعط1 ع1 - 
41 لالناأ5 عأمممموع 
ب 351 عاللرث/ة عطاما اأمعرراوعلام! 0مة 1806 - 
-مناه0 ومامماعناء0 ع8 لم مموتتقالما عمللا - 


ل 00165 
1 6 بها ,مم8 
)6 
1 ع لوطعا8 رؤ5ع/له) 
3 أأعولة ,العنامات 
4:١‏ للا بعمصات 
(ع) 
5 لا لنقطعا8 ,5سهطوع 
وعم مععاوع لاا 101 00010551010 عتصممموعط 
سل 4.14 
(©) 
مه ,عولط الإمقويدط 
ل ومامص! ,رعطواط 


الدكتور محمود عبد الفضديل 


ولد في القاهرة عام ١941‏ 

[) تخرج من كلية التجارة. جامعة القاهرة ١9557‏ وعمل معيدا بها 
حتى ١956‏ 

© حصل على درجة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية من 
جامعة السربون (باريس) 151077 

ها عمل خبيراً للابحاث بقسم الاقتصاد التطبيقي بجامعة 
كيمبريدج وشغل وظيفة المدير المساعد لبرنامج دراسات التنمية 
بجامعة كيمبريدج خلال الفترة 191/5 /ا/141. وهو احد مؤسسي 
محلة كيمبريدج للاقتصاد وعضو مجلس تحريرها 

8 عمل استاذاً للتخطيط ومنسقاً للبحوث بالمعهد العري للتخطيط 
(الكويت) خلال الفترة 191/8- ١94٠0‏ 

8 له مؤلفات وأبحاث بالعربية والعرنسية والانكليزية اهمها: 

- اساليب تخطيط الائمان: دراسة نظرية في المنبج (بالفرنسية)» 
صادر عن دار النشر للجامعات الفرنسية ١91/8‏ 

التنمية وتوزيع الدخل والتغيير الاجتماعي في الريف المصري» 
197١ 7‏ (بالانكليزية). صادر عن دار نشر جامعة كيمب ريدج 
و/اة١‏ 

- دراسات في اساليب التخطيط الاقتصادي (مع اشارة خاصة 
لتجربة مصر) صادر (بالعربية) عن دار القدس ١9178‏ 

النفط والمشكلات المعاصرة للتئمية العربية. صادر (بالعربية) 
ضمن سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب الكويت 1١91/8‏ 

النفط والوجدة العربية : تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة 
العر بية والعلاقات الاقتصادية العربية (بالعربية). صادر عن مركز 
دراسات الوحدة العربية في بيروت» وقد صدرت منه ثلاث طبعات 
حتى الآن في الاعوام فلاو ١مرؤل‏ واوا 

- الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة. 
(بالعربية)»: صادر عس مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت. 
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مركز وراسات الوحدة الهعريية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون ل ان ١”‏ 0 ال 


ص. ب: ١١١-5١‏ بيروت - لبنان ٍ 1 او ما يعادلها 
تلفون: 417ه6١1‏ ١6م‏ -_لامه 86١1١‏ -4 86:17 0 


برقيا: ١مرعربي»)‏ 


تلكس : 781١4‏ مارابي 


